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  قدمهم
 سـلطة  يحـدد  الـذي  قابيةهو احد النظم الع تأديبيال النظامأن  به سلمالم من

المـوظفين   ابه تردعلكي  ارةفي يد الإد ةفعال قانونية وسيلة باعتبارهاالتأديب 
  الوظيفية. اتهمجانبهم أثناء أداء واجب منعند حدوث تقصير 

 بإتبـاع  لموظـف ا هـا ل لتابعالسلطات التأديبية ا ماراتيالمشرع  الإ ألزم ولقد
الموظـف   لجه إخلاعلى أو قوفالو إليتهدف  قانونخطوات محددة بنص ال

  بواجبات وظيفته .
تقـوم علـى    لكـي  وظفينالم بتأدي سلطة لإدارةأعطى ا قدالمشرع  انك وإذا

 ـ  أخرى ناحيةفإنّه من  العمومية، لمرافقحسن سير ا  ونحريص علـى أن تك
عليها، وهـذه الأحكـام    منصوصوأحكام  لضمانات وفقا ةالسلط هذه مارسةم

هـي   ديـب بالتأ المختصة السلطة نأ باعتبار ،المختلفة  يبالتأد خواص تتناول
به، ومـن ثـم    طتأحا التي ملوأبعاده والعوا بيالتأدي أالخط جوانب قدرالتي ت

  . لرادعالعقاب ا خاذات
 ـ حكومةلل  شريةالب المواردفي  قانون  ديبنظام التأ ويرتبط بدولـة    ةالاتحادي

يشـغل   الذي نثم فا ومن ،الوظيفية  العلاقة بمفهوم المتحدة بيةالعر الإمارات
 ظـام ن بشأنه يسريو واجباتمن  الوظيفةيخضع لكل ما تفرضه  عامةوظيفة 
  في الوظائف العامة. التأديب
 قانونيـة بضمانات  ءالمشرع والقضا اأحاطه فقدالتأديب  سلطةلخطورة  ونظراً

 العامةالوظيفة  ريعاتبتش أم لدستوريةمختلفة سواء أدرجت في صلب الوثيقة ا
  . ديببسلطة التأ نحرافالا لمنع ضاءالق وأحكام

 التأديبيـة،  الإجـراءات  لهدف دقيق تحديد خلال من إلا ذلك يكون ولا
 التأديبية السلطات ومنح التأديبية للمسؤولية العامة الأركان على الوقوف بقصد

 دون ، المخطـئ  الموظف مسؤولية من به تتحقق الذي بالقدر تكفى صلاحيات
 الـدفاع  مـن  يمكنه عادل تحقيق  أجل من المشرع له كفلها التي لحقوقه إهدار
 فاعليـة  شـل  شـأنه  من بما الضمانات توفير في المغالاة دون ومن نفسه عن

  )١.(التأديب سلطات

                                                
لمزيد من التفاصيل راجع د. محمد عصفور التأديب والعقاب في علاقات العمل ،دراسة .١

 .١٩٧٢مقارنة ، القاهرة ، 
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 الموظف خروج إثبات كيفية حول يدور التأديبية الإجراءات مناط أن غرو ولا
 ، التأديبيـة  المخالفـة  ارتكاب من والتحقق ، إليه المنوط الوظيفة موجبات عن

 بواجبات الموظف إخلال عند إتباعها يجب  إجراءات لها المشرع وضع حيث
 العامـة  الوظيفـة  تشريعات مخالفة هو) ١(التأديبية المسؤولية فعماد ، الوظيفة
  .القانون عليها نص التي المحظورات بارتكاب

 ـ التـأديبي القانون  ذاتيةفي  إبراز  فقهمن ال جانباً  ستندذلك الشأن ا وفى  ىإل
ولو كـان   ىحت التأديبي رإلى القرا والنظر بإلى التأدي قضائيالطابع ال دادامت

  ) .٢(يقضائ حكم هعلى أن ةعن السلطة الرئاسي صادراً

 التي القانونيةفي الضوابط  تبحث والتي البحثية الورقة أهمية تأتي هنا ومن
 الحكومـة  فـي إجراءات التأديب للموظـف العـام    باشرةأساسها م لىيتم ع

المساءلة التأديبيـة   قريرثم ت ومن ، المتحدةالعربية   الإماراتبدولة  حاديةالات
  توقيع الجزاء    . قبل شأنه في
 مفهوم بنىمن ت لبشريةقررته تشريعات الموارد ا ماإلي هذا البحث  فعناد وقد

  التأديب   في سيالرئا النظام
مـع   التحقيـق غيرها بحق  نالذي تستقل فيه السلطة الرئاسية دو نظامال وهو

ومـن   عليـه باختلاف درجاتها  أديبيةالت اتالعقوب افةك فرضو العام لموظفا
  دون الأخذ برأي هيأة معينة.

 اختصاصـاتها محددة تباشـر   جانل تشكيلالنص على  خلالذلك من  ويتحقق
 الـذي التحقيق  بالشـكل   في والتصرف وميينالعم وظفينمع الم التحقيق في

  نفيها . أو التأديبيةثبوت المخالفة  نم إليه تنتهي
نطاق الإدارة علـى   في اليةالفع مبدأيجعل الغلبة ل ئاسيالر ظامأن الن شك ولا

 هـذه تم تغليـب   دوق قضائي،حساب مبدأ الضمان الذي يسود نظام التأديب ال
من القـول   دسن على وباضطراد انتظامالفعالية بغرض تسيير المرافق العامة ب

نـوع مـن الـردع المعنـوي      لىيؤدي إ ةللسلطة الرئاسي تأديبال إسناد أن

                                                
،  ٢٣/٦/١٩٩٢جلسة ق  ٣٥لسنة  ٤١٩٨راجـع في ذلك حكم إدارية عليا طعن رقم ١

 .١٩/١/١٩٩١ق جلسة  ٣٥لسنة  ٧٢٩وطعن رقم 
راجع في تفصيلات هذا الرأي د. عبد القادر الشيخلي ـ القانون التأديبي وعلاقته بالقانون ٢

 .وما بعدها ١٣ـ عمان ـ الأردن. ص الإداري والجنائي ـ دراسة مقارنة  " دار الفرقان 
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الحـق فـي إيقـاع العقوبـات      لكأن السلطة الرئاسية تم راكهملإد للموظفين
  )١الوظيفية.( باتهمبواج أخلوما  االتأديبية عليهم إذ

 الإمـارات  ولةمستقل بد إداريوجود قضاء  فيعدم راسةالد هذهأهمية  وتبدو
 تأديـب ال نظـام علـى حداثـة مفهـوم و    سالعربية المتحدة وهو بدوره ينعك

  )٢.(بالدولة
الاتحاديـة   ةفي المحكم تتمثل لدولة،في ا قضن حكمةأكثر من م وجود نأ كما

 ولةفي عدة إمارات في الد شأتأن حليةم ضنق ومحاكم) ٣(نقض محكمةالعليا ك
ومحكمة تمييـز رأس   بي،تمييز د ومحكمة يظب أبوكمحكمة النقض في إمارة 

 ـ ومبـدأ أ  نأكثر م اقوتعارضها واعتن امالأحك ربالخيمة، أدى لتضا  يرتفس
محكمة الـنقض   اتواجتهادبشأن ذات النزاع في الدولة تبعاً لمبادئ وتفسيرات 

 هـاتهم تختلـف توج  حـاكم تلك الم فيالقضاة  وأن سيما ولاتفصل فيه،  لتيا
  جنسياتهم. لاختلاف نظراًومستوى ثقافاتهم  لفةالمخت عتقاداتهمفقاً لاو رئياتهموم
 اسـتعراض من كافة جوانبه و لتأديبا نظام أسسلذلك كان لابد من استجلاء  

  . لشأنذلك ا فيصدرت  التي القضائية الأحكام بعض
التأديبية  القرارات حياد مبدأ تدور حول مفهوم اؤلاتالدراسة عدة تس وتطرح

الوظيفـة   محورهو  لةبالدو عامال الموظفف  الإداريين اءالرؤس منالصادرة 
) ٤( يةالتوازن بين منطق الفعال تحقيقل آليةأن توجد  مالتي يشغلها ويلز ةالعام

 ظفينالمو يبللمرفق العام بالتهاون في تأد مةبالمصلحة العا ضرارفي عدم الإ
  عادلة .    ةتأديبي ئلةالعام مساتكفل للموظف  تيوبين الضمانات ال

                                                
كل ، السلطة الرئاسية بين الفعاليـة والضـمان ،   راجع في ذلك .د. محمد احمد الطيب هي١

 .١٩٨٣رسالة عين شمس ، 
راجع د عادل الطبطبائي ، النظام الاتحادي فئ دولة الإمارات العربيـة المتحـدة دراسـة    ٢

، وراجع د احمد على احمد الصغيرى ، المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة ١٩٧٨مقارنة 
ا في إلغاء القرارات الإدارية ، دراسة مقارنـة ،  جامعـة   الإمارات العربية المتحدة ودوره

 . ٢٠٠٦عين شمس ، 
الوهاب العبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا  راجع تفاصيل ذلك :المستشار الدكتور عبد٣

بدولة الإمارات العربية المتحدة  ، ورقة العمل المقدمة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحـاكم  
العربية، عن مشكلات تنفيذ الأحكام الصـادرة عـن القضـاء الإداري     لالإدارية في الدو

 .٢٠١٢والحلول المقترحة . سبتمبر، 
ص  ١٩٨٨د. محمد عبد اللطيف ، مبادئ الوظيفة العامة ، مكتبة العالميـة بالمنصـورة   ٤

١١٩. 
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 ـ تأديبل الموجبة ابالأسب لتتمركز الدراسة حو كما  والموظف العام، وما ه
 هـي  ومـا   أنه،ش في ةالتأديبي سائلةالتي تحرك الم أديبيةالت اتمفهوم المخالف

إليـه،   تنسـب التي  المخالفة تحالة ثبو فيالعام  لموظفالتي تنال ا العقوبات
  هذه العقوبات. قاعومن له حق إي

الجانـب   ويتمثـل وموضـوعي ،   رائيإج جانبينالتأديب ينطوي على  فنظام
من سلطة تقديريـة   هابما ل اءاتإجر من داريةالإ جهةال تتخذه يماف ائيالإجر

  ).١( عامالتأديبية للموظف ال لةواسعة  للتحقق من المسائ
 ـ  ثلفهو يتم  لموضوعيالجانب ا أما  إزاءتقـدره الإدارة   ذيفي الجـزاء ال

الضـوء   طتسـلي  هميةومن ثم فانه من الأ المخالفات المنصوص عليها قانوناً
 الرئاسـية  أديبسلطات الت  لالعام  في ظ للموظفالممنوحة  الضمانات ىعل

  . أديبيالجرم الت عم متناسبةوإيقاع عقوبة  عادلاً،تحقيقاً  ننضم حتى
أدنـى   دالجوهرية يجب أن تتوفر كح تمن الضمانا قدراًثمة  كونأن ي لابدف 
القرار  نالمجردة ذلك أ العدالة قواعدوهذا القدر تمليه  أديبية،ت مسائلةكل  يف

"  الإداريخصوص الـذنب   يف قابيع ضاءق لأمرا نم الواقع يهو ف التأديبي
)٢( 

 ـ في  حليليةت يةدراسة تأصيل استناستكون در ولذلك  ـ أحكـام  وءض  ومالمرس
الاتحاديـة   الحكومـة البشرية فـي   ردالموا أنبش  ٢٠٠٨لسنة  ١١ رقمقانونب

التنفيذية  الخاصـة   واللائحة ٢٠١١) لسنة ٩رقم ( بقانونوتعديلاته بالمرسوم 
  مستعرضـين  ، ٢٠١٢) لسـنة   ١٣( قمالوزراء ر سمجل بقرار الصادرةو به

 لأصـل ا ارهـا باعتب  مصريال اريالقضاء الإد أحكام أقرتهفي ذلك الشأن ما 
 لـة الصادرة من المحكمـة الاتحاديـة العليـا بدو    والأحكامالتأديب  يالعام ف

  العربية المتحدة . الإمارات
  

                                                
الفقـه  د. محسن العبودي مبدأ تدرج الإجراءات التأديبية بين الفعالية والضمان دراسة في ١

وما بعدها ، :انظـر أيضـا د .عزيـزة     ١٢ص  ١٩٩٥والقضاء ، دار النهضة العربية ، 
 ،ئية الأخـرى ، دار النهضـة العربيـة   الشريف ، النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزا

١٩٨٨   
 ٢١/٣/١٩٥٩.حكم المحكمة  الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري بجلستها المعقودة في ٢

  قضائية. ١٤لسنة  ٢٠٧الطعن رقم 
راجع أيضا: د. محمد عصفور ، تأديب العاملين في القطاع العام ومقارنته بـنظم التأديـب   

 .١٩٧٢الأخرى ، القاهرة 
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  خطة الدراسة:  
  المبحث الأول  :شرعية المخالفات التأديبية  .

المبحث الثاني :ضوابط تأديب الموظف العام في الحكومة الاتحاديـة بدولـة   
  الإمارات.

المبحث الثالث :إجراءات تأديب الموظف العام في الحكومة الاتحادية بدولـة   
  الإمارات.

  المبحث الرابع : الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاءات التأديبية بدولة الإمارات.
  المبحث الأول

  شرعية المخالفات التأديبية
 العـام  الموظـف  مع التأديبية المساءلة لإجراءات المنظمة النصوص تنتهج لم

 المؤثمـة  الأفعـال  حصر في الأخرى الجنائية والقوانين العقوبات قانون مسلك
 المـوظفين  واجبـات  مـن  عامـة  أمثلة المشرع  سرد وإنما أركانها، وتحديد

 للمرفق العامة المصلحة على الحفاظ اجل من وذلك عليهم المحظورة والأعمال
  . العام

 ونوعـا  حصـرا  محددة ليست الإداري للذنب المكونة الأفعال أن يعنى وهذا
 ولا جريمـة  لا لمبدأ تخضع والتي الجنائي التشريع في المقررة المبادئ وفق

  . بنص إلا عقوبة
 الـوظيفي،  الواجب مقتضيات على خروج أي هو التأديبية المخالفة مرد وإنما

 ـ  فجميع فان ثم ومن ، العام للمرفق العامة بالمصلحة والإخلال  يالأفعـال الت
العمـل   وعلاقةالعامة  فةالتأديبية مرجعها الوظي المخالفةوصف  ليهاينطبق ع

  سلوك الموظف العام . قييملت واسعة ريةتملك الجهة الإدارية سلطة تقدي حيث
عام  كأصل  لها مساس لاإثر هذه المخالفة  عتق التي جزاءاتكما وأن جميع ال 

 للجاني النسبةب لحالهو ا ما) ك١بشخص الموظف المخالف أو حريته أو حياته(
أو بحريته أو بحياته  بشخصه لجنائيةا لعقوبةالجنائية، إذ قد تمس ا لجريمةا يف

فقـد   المخالفةبتوقيع جزاء أو عقوبة عن  ينتهيكان التأديب  ماأنه ل يرذاتها، غ

                                                
المستشار الدكتور عليوة فتح الباب ، موسوعة الإمارات القانونية الإدارية ، في شرح ١

وما  ٢١قانون الخدمة المدنية ولائحته  التنفيذية ، الطبعة الثانية  ، الجزء الخامس ص 
 بعدها . 
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مـن الفقـه    اًجانب أطلق ولذلك ، الجنائيوبين النظام  ينهالتشابه ب بعضحدث 
  ) .١.( التأديبية الجريمة مسمى ديبيةالتأ تالمخالفا على

 الأول المطلب في وأركانها التأديبية المخالفة أو الجريمة مفهوم نتناول وسوف
 عليـه  تقع التي والمحاذير العام الموظف واجبات الثاني المطلب في نتناول ثم
 العربية الإمارات بدولة الاتحادية للحكومة البشرية الموارد تشريعات ضوء في

  .  المتحدة
  المطلب الأول

  مفهوم الجريمة التأديبية وأركانها
 يحـدد المتحـدة "  يـة العرب الإماراتدولة  ستور) من د٢٧( مادةلنص ال وفقا

قبـل   تـرك تم من فعـل أو   اعلى م بةولا عقو ، عقوباتوال ائمالقانون الجر
  .االقانون الذي ينص عليه رصدو

شخصية . والمتهم برئ حتى  العقوبة"  أنالدستور  من) ٢٨(  ادةالم وقررت
يوكل من يملك  ن، وللمتهم الحق في أ عادلةو انونيةق اكمةفي مح انتهتثبت إد
 فيهـا  تعـين ي لتيا لأحوالا انون. ويبين الق ةالمحاكم ءللدفاع عنه أثنا القدرة

  ."    محظورجسمانيا أو معنويا  معن المتهم.وإيذاء المته محامحضور 
 لشرعيعلى مبدأ الركن ا كدجاءت لتؤ إنما سابقةالنصوص الدستورية ال فهذه

 فعلاً أنقانوني معين يقرر  نص ودلأركان أي جريمة ، ومن ثم لابد من وج
  . ينةمع عقوبةمؤثما ويترتب على مخالفته  عدمعينا ي

 ئمالجـرا  كافـة كان حريصا على عدم النص علـى   أديبيالت المشرع أن إلا
 إلـى ذلك  نعاً،ويرجعما عاًجام حصراً هاحصر ستحالةتأديبية لاوالمخالفات ال

 الإمـارات بدولـة   ديـة بالدولة بين الحكومـة الاتحا  ئفالوظا تعددو تنوع

                                                
 ٢٨٤، ص  ٢٠٠٦د .عمر حلمي فهمي ، د محمد سعيد أمين ، مبادئ القانون الإداري ، ١

 رلفكدار ا ثلثالب الكتاا، انظر أيضا:  د سليمان الطماوى ، قضـاء التأديـب ،   وما بعدها 
، ارب ، التأديب في الوظيفة العامةراجع أيضا : د .على جمعة مح ٣٩ص  ١٩٨٧، يربلعا

عثمان، محمد مختار محمد، د . ، ٢٠٠٤والتوزيع, دراسة مقارنة ، دار العلم والثقافة للنشر 
القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،    الجريمة التأديبية بين 

١٩٧٣ . 



 

 

        
 

٤٢٩

---
 


 

 وفقـا  لوظيفيـة الواجبات ا وتختلف ،الأعضاء ماراتللإ ةالمحلي الحكوماتو
  )١وما يحدده اعتبارات  دوام سير المرفق العام بانتظام .( ظيفةلنوع كل و

 ـ جهة قديريخضع لت اءلةمحل المس الأفعال أثيمتقدير ت أن كما  يالإدارة والت
وقـد   أخـري  إلى ئةمن ف فالتي تختل التأديبيةخطورة الجريمة  تقدر دورهاب

ودرجة مسؤولية مـن   العمل وعلن بعاالفئة الواحدة ت فيتختلف هذه الخطورة 
  ).٢في السلم الإداري ( ومكانته يهيؤد

 فـي  )٣المخالفات التأديبية ( افةك هتندرج تحت عاماً حكماً عالمشر ضع ولذلك
 إلـى  التأديبيـة  لجريمةلا تخضع ا لتيوا بضوء المبادئ المستقرة في التأدي

  بنص . إلاجريمة  لامبدأ 
 في  ٢٠٠٨ لسنة ١١ رقم اتحادي بقانون المرسوم من) ١/ ٨١( المادة فوفقا
 الواجبـات  يخـالف  موظـف  كل"  الاتحادية بالحكومة البشرية الموارد شأن

 الواجـب  مقتضـى  على يخرج أو بقانون المرسوم هذا في عليها المنصوص
 أو المدنية بالمسؤولية الإخلال عدم مع وذلك إدارياً يجازى وظيفته أعمال في

 إذا إلا الإداريـة  الجـزاءات  من الموظف يعفى ولا الاقتضاء، عند الجزائية
 صـدر  كتـابي  لأمر تنفيذاً كان بالوظيفة المتصلة للمخالفات ارتكابه أن أثبت
 الحالة هذه وفي المخالفة إلى خطياً تنبيهه من بالرغم المباشر رئيسه من إليه

  ."الأمر مصدر على المسؤولية تكون
 الـوزراء  مجلس بقرار الصادرة التنفيذية اللائحة من) ١/ ٩١( المادة ونصت

 بدولـة  الاتحاديـة  للحكومة البشرية الموارد شان في ٢٠١٢ لسنة)  ١٣( رقم
 مسـلكاً  تصرفاته في يسلك أن الموظف على" انه من المتحدة العربية الإمارات

 السـلوك  لوثيقـة  وفقـاً  العامة للوظائف  المعتمدة السلوك ومعايير يتفق لائقاً

                                                
راجع تفاصيل ذلك المستشار ممدوح طنطاوي ، الجرائم التأديبية الولاية والاختصـاص ،  ١

 .٢٠٠٣الطبعة الثانية ،منشاة المعارف ،الإسكندرية 
بية بين الفعالية والضمان، راجع في ذلك: د .محسن العبودي ، مبدأ تدرج الإجراءات التأدي٢

 وما بعدها . ٥٤ص   ١٩٩٥دراسة في الفقه والقضاء ، دار النهضة العربية ، 
، دار النهضة العربية  ص  ١٩٨٨د. عزيزة الشريف ، القانون الإداري  ، الطبعة الثانية ،٣

، لمزيـد   ١٩٠ص  ١٩٩٠، د .سامي جمال الدين ، التنظيم الإداري للوظيفة العامة ، ١٧٨
من التفاصيل راجع كل من : د .محمود عاطف البنا ، مبادئ القانون الإداري في الأمـوال  

،   د .زكي محمد النجار ، الوجيز فـي  ١٩٨٦العامة والوظيفة العامة ، دار الفكر العربي 
 .١٩٨٦تأديب العاملين في الحكومة والقطاع العام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



 

 

        
 

٤٣٠

---
 


 

. الدولـة  في النافذة بالتشريعات يلتزم وأن ، العامة الوظيفة وأخلاقيات المهني
 قـانون  في عليه منصوص هو لما وفقاً الوظيفية الواجبات يخالف موظف وكل

 يجـازى  وظيفتـه  أعمال في الواجب مقتضى على يخرج أو البشرية الموارد
  ."الاقتضاء عند الجزائية أو المدنية بالمسؤولية الإخلال عدم مع إدارياً
 الإمـارات  بدولـة  العـدل  بوزارة والتشريع الفتوى إدارة أقرته ما ضوء وفى

 الموظـف  إخـلال  هـي  عام بوجه التأديبية الجريمة" أن من المتحدة العربية
 التأديبية للسلطة كان الجريمة هذه وقعت متى أنه أضافت ثم وظيفته، بواجبات
  .قانوناً المقررة الجزاءات حدود في الموظف مجازاة المختصة

 فقها الرأي عليها استقر اعلى م الإماراتبدولة  شريعالفتوى والت إدارة وأكدت
 فان صر،سبيل الح علي محددة غير التأديبيةالمخالفات  أن من" وإفتاء ًوقضاء
 مجلـس  قـرار في   واردة غير تأديبية لجريمة موظف ارتكاب أن إلىانتهت 
 مجـازاة  مـن  الإدارية الجهة يمنع لا ١٩٧٨   سنة) ل٣( رقمالسابق  الوزراء
 قـدر  ستهدىت أن الجهة هذه على كان إن هو وأن الجريمة،هذه  عنه الموظف
 لـي فانه يمكنها أن توقع ع الذكر السالف القرار في المحددة بالعقوبات الإمكان

  أنهـا  طالمـا  ،علي حده  حالة كل بحسب مناسبة تراها التي العقوبةالموظف 
  )١."(المدنية الخدمة بقانون المحددة بالعقوبات تلتزم
 نـاء العامـل أث  عـن  يصـدر  تصرفكل   هي التأديبية الجريمةثم فان  ومن
 رفـق الم مقـد تحـول دون قيـا      بصورة  فيها ويؤثر ، خارجها أو فةالوظي

عن إرادة آثمـة   تصرفمتى ارتكب هذا ال ذلكالوجهة الأكمل و على شاطهبن
مـن   لموظـف تصرف من جانب ا كل بأنها همن الفق آخر باجان وعرفها ،) ٢(

  )٣"(مرفقانتظام ال نطبيعته المساس بحس
 منـاط وهى  لتأديب،ا لايةو استنهاضسبب  يه التأديبية الجريمةكانت  كولذل

أنـه لا قيـام    عنىالتأديبية، بم يةتسفر عنه المسئول الذي تأديبيتوقيع الجزاء ال
  تأديبية. مخالفةل الموظف افباقتر إلا لجزاءوتوقيع ا  ةالتأديبي للمسؤولية

                                                
)، ٦٠ي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحـدة، العـدد (  مجلة العدالة الت١

 .١٣١ص
، ١٩٦٤د .عبد الفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربيـة، عـام    ٢.

 .٧٩ص
 .١١.ص ١٩٦٧د .محمد عصفور ، نحو نظرية عامة في التأديب ، عالم الكتب، القاهرة، ٣
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---
 


 

 الواجـب  مقتضـى  على الخروج بمجرد للموظف التأديبية المسئولية وتتحقق
 مفتـرض  أنـه  أسـاس  على محقق، ضرر وجود لذلك يشترط ولا الوظيفي،

 فـي  ركنـا  لـيس  فالضـرر  ، العام بالصالح الإخلال في يتمثل والذي حدوثه
  ).١(للموظف التأديبية المسئولية

 الوظيفـة  باتبواج الإخلالفكرة  على فقطالمخالفة التأديبية  رتقتص له ولكن
  ؟ اريةالإد تشريعاتفي ال عليها المنصوصالعامة 
) ٧٨( مادةنصت ال ،حيث بيةالتأدي مخالفةفي مفهوم ال يالمشرع المصر توسع
" كل عامـل   أن لىع ١٩٧٨ لسنة ٤٧ رقم بالدولة دنيينالعاملين الم قانونمن 

بمظهـر مـن شـانه     ظهري أو تهوظيف أعمالفي  لواجبا قتضىيخرج على م
  تأديبيا "    زىيجا ظيفةبكرامة الو الإخلال

كل إخلال  يشملأصبح عاما ل الوظيفية باتبالواج الإخلالثم فان مفهوم  نوم 
العامة علـة   لوظيفةا واجبات تصرالوظيفة إيجابا أو سلبا ، ولم تعد تق واجباتب

فقـط   داريةإ يرإدارية وغ تلفةالمخ تشريعاتفي ال يهاالمنصوص عل باتالواج
فـي   عمـل وإضـطراد ال  نتظامها حسن االتي يقتضي تالواجبا أيضا قصدبل ي

  .)٢(  ليهالم ينص ع لوالعامة و المرافق
ينطـوي    معيـب  بشكل للعامل كل مسلك إلى يبيةالمخالفة  التأد تنهض ولذلك

  الوظيفة   كرامةب إخلاله لىع
  )٣(الريب واطنواستقامة وبعد عن م تعففعليه من  ضتفر امع م يستقيم ولا
والحياة الخاصة عازل سميك يمنع  عامةيقوم بين الحياة ال لا الموظفكان  وإذا
 لفانه يسوغ للموظف حتى خارج نطاق وظيفته أن يغف ينهمامتبادل ب ثيرتأ كل

 تمسالتي تمس كرامته و تالتصرفا ضعام ويقوم على بع كموظفعن صفته 
 ،التي يمثلهـا   ولةالد وهيبةيعمل فيه  لذيمباشر كرامة المرفق ا غير بطريق

                                                
ر عبد الوهاب البنداري ، المسئولية التأديبية والجنائية للعاملين راجـع في ذلك : المستشا١

، المطبعة العالمية ص  ١٩٧٢المدنيين بالدولة والقطاع العام ،دراسة فقهية قضائية ، طبعة 
  .١٩٧٩، وراجع د.  سليمان الطماوي ،قضاء التأديب دار الفكر العربي ، القاهرة  ٤١

ة التأديبية بين القانون الإداري  وعلم الإدارة العامـة،  د. محمد مختار محمد عثمان، الجريم
 .١٩٧٣دار الفكر العربي، القاهرة، 

جامعة ،  رسالة دكتوراه،للموظف العام التأديبيــــة المسؤولية ، جودت الملط.  محمدد .٢
 .١٩٦٧القاهرة. 

لطبعة راجع في ذلك د اشرف حسين عطوة ، مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية ، ا ٣
 . ٢٢١،مكتبة الفلاح ، الإمارات  ص  ٢٠١٣الأولى ،
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---
 


 

سـبيل   علىلا ترد  هالمحظورة علي والأعمال الموظف جباتذلك أن وا ويؤكد
  تحديداً. أولا تقبل حصراً  بيعتهابط أنها إذ والتحديد لحصرا

لا  أديبيـة " الجرائم الت أنقضت به المحكمة الإدارية العليا بمصر من  ما وهو
فـي   ثـل تتم إنمـا  ائمنص وهذه الجر بلا ةعامة لمبدأ لا جريم عدةتخضع كقا

،سـواء تـم هـذا     فيةالوظي واجباتبال الإخلالفي  أوواللوائح  نالقواني فةمخال
لم  أم لواجباتعلى هذه ا نون، وسواء نص القا خارجه أمالعمل  أثناء الإخلال

  )   ١(الإداري اءرقابة القض تتح ذلكو هالجزاء المناسب علي قيعينص عليها وتو
 وتقـدير  الأدلة وزن في بكثير أصعب تكون التأديبية السلطات مهمة فان ولذلك    

 إذا دائما ،وتلتزم) ٢( الإداري للذنب المكون الفعل ثبوت أجل من كفايتها مدى
 بواجبـات  الإخـلال  إلـى  المـؤثم  الفعل هذا رد إلى الإدانة أدلة ترجحت ما

  )٣( مقتضياتها على الخروج أو الوظيفة
 العربيـة  الإمـارات  دولـة  دسـتور  من) ٣٥( المادة نصأقرتهضوء ما  وفي

 المسـاواة  أساس على المواطنين، لجميع مفتوح العامة الوظائف باب" المتحدة
  .القانون لأحكام وفقا الظروف، في بينهم

 العـام  الموظف ويستهدف.  بها بالقائمين تناط وطنية خدمة العامة والوظائف
  ."   وحدها العامة المصلحة وظيفته واجبات أداء في

 المخالفـات على عدم حصر  ،وترتبواسعاً مدلولاً هنا العامة المصلحة ومدلول
 ـ  مرن لالتأديب مجا سلطات أعطاء التأديبية  املتقدير مدي خطأ الموظف الع

مـن   كـان  ثم ومن،العام  مرفقلل امالصالح الع راتعلى اعتبا فاظاًح تصنيفهو
 مشرعال يكتفي ثلكل مخالفة، حي تأديبي زاءأن يتعذر كذلك فرض ج الطبيعي

 ـ موظـف، على ال يعهاتوق جوزي يالت للجزاءاتبتحديد قائمة  للسـلطة   اًتارك
 ملـك ت مـا حدود  في المناسب جزاءبها إنزال الجزاء اختيار ال منوطال يةالتأديب

  توقيعه من جزاءات وفقا لما يقرره القانون.
                                                

 .١١/٢/١٩٦١ق جلسة ٤٥٤/٥راجع في هذا المعني حكم الإدارية العليا بمصر طعن رقم ١
راجع :المستشار ممدوح طنطاوي ،نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الأدلـة التأديبيـة ،   ٢

 ٢٠٠٣،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف الإسكندرية 
، المستشـار عبـد الوهـاب     ٥٣٩راجع دكتور سليمان الطماوى ،القضاء الإداري ، ص٣

وما بعدها ، د. زهوة عبد الوهاب حمـود ، التأديـب فـي     ٤١البندارى مرجع سابق  ص
، انظـر أيضـا : د.    ١٣ص  ١٩٨٢الوظيفة العامة ،رسالة دكتوراه ،جامعة الإسكندرية 

، السلطة التأديبية بين الفاعلية والضـمان، مطبعـة    مصطفى عفيفي ود بدرية جاسر صالح
 .١٩٨٢حسان ، القاهرة .
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---
 


 

 كـذلك   يـرتبط  التأديبية المخالفة مفهوم فان العامالصالح  اعتباراتتغير  معو
 بحيـاة  يتصـل  مـا  فكل ، الجماعة تعتنقها التي الأيديولوجية الظروف بتغير

 الـذنب  تقـدير  عند التأديبية السلطة تراعيه أن يجب ةوالعام الخاصة الموظف
  . الإداري

 كان إذا بما البت هي الأولى مستقلتين بعمليتين تقوم التأديبية السلطة فإن ولذلك
 ، العـام  المرفق على تؤثر تأديبية جريمة يعتبر الموظف إلى المنسوب الخطأ

 قائمـة  بين من الموظف قبل الثابت للخطأ الملائمة العقوبة تحديد هي والثانية
 لسـلطة  التقـديري  الاختصاص جاء هنا ومن ، المشرع حددها التي العقوبات
  )١( أيضاً التأديبية العقوبات بتوقيع يتصل فيما التأديب

 تحـدة الم لعربيةبدولة الإمارات ا لياالع الاتحادية ةعن ذلك المحكم برتع وقد    
  بأنه قضت حيث

 جباتالموظف بوا لبوجه عام هو إخلا التأديبي رأن سبب القرا مقرر"" من ال 
 يخـالف موظـف   كلعليه و لمحرمةمن الأعمال ا لاًعم نهأو إتيا فتهوظي

أوامـر   والتنظيمية العامة أ قواعدال وأ انينالقو عليها تنص  يالت الواجبات
 ـ  اتيخرج عن مقتضي وحدود القانون أ يالرؤساء ف  الالواجب فـي أعم

 بحسـب عليـه   جزاء توقيعيسوغ تأديبه و إدارياً اًوظيفته، إنما يرتكب ذنب
 ـ ئحواللوا ينالقوان يف المقررةوالأوضاع  لأشكالا  بحـدود النصـا   يف

  )٢المقرر"(

                                                
، ١٩٧٥راجع د. سليمان الطماوي، الجريمة التأديبية  ،دراسة مقارنة، دار الفكر العربـي، ١

 وما بعدها . ٧٣ص 
-مـدني ١٧/٦/٢٠٠١جلسـة   -ق  ٢ ١لمنة  ٢١١راجع : الحكم الصادر في الطعن رقم ٢

  ١١٩١-١٧٥مبدأ  ٢٣السنة  -مجموعة الأحكام 
وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري أن قضت بأن " القـرار التـأديبي   
شأنه شأن أي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره، وسـبب القـرار التـأديبي    

  ليه .بوجه عام، هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة ع
مجموعة الخمسـة عشـر عامـاً     - ٢٢/٢/١٩٦٩جلسة  –ق  ١٣لسنة  ٧٧٥( طعن رقم 
 ) ٢٠٤٨ص –الجزء الثالث
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---
 


 

 منهللموظف ولم يقع  الإداري سلوكعلى ال لمأخذا انعدم عليه ، إذا وبناء
 ـ فلا ياتهاعلى مقتض خروج أووظيفته  اتإخلال بواجب يأ ذنـب   ثمـة  ونيك

  )١"(تأديبيجزاء  وقيعمحل لت ثمة يكون ولا إداري،
"  كل  فان ائهافي قض مصرالمحكمة الإدارية العليا ب إلية نتهتما ا ضوء وفي

  الواجبات   خالفموظف ي
 امـر أو أوالعامـة   التنظيميـة القواعـد   أو ئحالقوانين واللوا عليهاتنص  التي

فـي   واجـب في حدود القانون    أو يخرج  على مقتضي ال لصادرةالرؤساء ا
يخـل   أو وأمانةحيطة ودقة  نم بهتتطل ايقصر في تأديتها بم أووظيفته  أعمال

 ـ غيسو اريايرتب ذنبا إد إنما، وظيفةهذه ال فيبالثقة المشروعة   إذا أمـا  هتأديب
بواجبـات   إخلالمنه أي  قعللموظف ولم ي الإداري لوكانعدم المأخذ على الس

وبالتـالي لا   إداري نبذ مةفلا يكون ث واجبمقتضي ال ىخروج عل أووظيفته 
  )  ٢( أديبيمحل لجزاء ت

 ـ لاإ لجنائية،ا الجريمة أنش أنهاش التأديبية الجريمة تقوم ولا  ركانهـا، أ وافربت
  المعنوي . الركن وركنين أساسيين هما الركن المادي  ىعل رتكزوهي ت

  : ديبيةالتأ للجريمة ماديال الركن - أولا
 الـذي السـلبي   أو يجـابي في الفعل الإ التأديبية، للجريمة يالركن الماد يتمثل

 ـ سوءا قه،الملقاة على عات الواجباتب لالاًإخ وظفيقترفه الم  ةفي نطاق الوظيف
 : أساسية اصريقوم على عن كنالر ذاوه اأو خارجه

  : فعليسند إليه ال لذيالشخص ا في العامالموظف  صفة تحقق
 التأديبيةالمادي للجريمة  ركنتعتبر صفة الموظف العام شرطا أساسيا لقيام ال  

  . يبيةالتأد جريمةالركن المادي   لل ينتفي وبانتفائها
 لعـام الموظف ا متحدةال العربية الإماراتبدولة  اديالاتح مشرعال عرف ولقد

 ـ  ٢٠٠٨ لسـنة  ١١رقم  بقانون رسوم) من الم١في المادة ( المـوارد   أنبش
من يشغل إحدى الوظائف الواردة في  كل: "بأنهفي الحكومة الاتحادية  يةالبشر
  "يةالميزان

 ـ صادرةال ةالتنفيذي للائحة) من ا٢( المادة وقررت  ة) لسـن ١٣رقـم (  القرارب
 المـواطنين  ينهذه اللائحة على الموظف أحكامبان  "تطبق  وننلهذا القا ٢٠١٢

                                                
 ٤لسنة  ١٩٧٩الدولة المصري في الطعن رقم  انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس١

 .٢٨/١٠/٢٠٠١جلسة –ق 
 . ١١/١٩٧٩/ ١٧ق جلسة  ١٩لسنة  ٣حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢
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 لمواطنينا علىو  تحادللا العامة زانيةمن المي واتبهمر ضونيتقا لذينالمدنيين ا
 أحكامهـا من تطبيق  يستثنى. و العامةالعامة والمؤسسات  هيئاتالعاملين في ال

تكـون لهـا    أن لىع انينهاالتي نصت قو لاتحاديةا جهاتموظفو الوزارات وال
 مقصـود ال والميزانيةوذلك في حدود ما نصت عليه " بهاخاصة  ظيفيةو ظمةأن

  للحكومة ."   العامةبها هنا الميزانية 
 ـ امالع الموظفصفة  توافر تحديد أنالإماراتي  المشرع أحكاممن  ويتضح  نم
كانـت   فإن، الموظفالتي يشغلها  ةفي نوع الوظيف النظرمن خلال  يتمعدمه 

عليـه   تسـري شاغلها موظفاً عامـاً   َاُعتبر يزانيةالوظائف الواردة في الم من
التي وردت في ميزانية الدولة  فلم تكن من الوظائ وأن م،الموظف العا حكامأ

 ـ  ومنالاتحادي وظيفة عامة  لقانونا تبرهالا يع  ظفـاً مو اغلهاثم لا يعتبـر ش
  لعام.تسري عليه أحكام الموظف ا لا كذل ىوبناء عل ،عاماً
 نبـي  التعريـف في هذا  يفرقأن المشرع الإماراتي لم  نابالذكر ه لجديرا ومن

تكـون   أن) وكذلك لـم يشـترط   ١.(ياًكون شاغل هذه الوظيفة مواطناً أم أجنب
  . مؤقتة أوالوظيفة دائمة 

قـررت   ياالعل ةالإداري لمحكمةا أن دالمصري نج داريالإ اءالقض إلى وبالنظر
 أنالعام تخلـص فـي    لموظف" المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة ا أن

 ـ  ائملأداء عمل د يةبأداة قانون اميكون تعين الموظف الع  امفي خدمة مرفـق ع
  )٢"( امالقانون الع أشخاصاحد  أو ولةتديره الد

 الـوظيفي  مركزال أنعلى " بمصر ياالعل الإدارية مةقضاء المحك استقر وكذلك
 لقانونيـة الوظيفـة بـالأداة ا   فـي  يـين إلا بصدور قرار التع شألا ين للموظف

، وأن الحقوق الوظيفية تنشـأ منـذ ذلـك     عيينسلطة الت يملكممن  لصحيحةا
تحديـد   همن عناصر الذي قانونيالمركز ال هذا ليهع ضفيالوقت في حق من أ

                                                
التفاصيل ذلك راجع : د. ماجد راغب الحلو، تنظيم السلطة الإدارية والوظيفة العامة فـي  ١

، جامعة الإمارات العربية المتحـدة،  ٨٢دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، ص
 م.١٩٨٩

راجع ،  ١٩٦٩/ ٥/  ١٩ق جلسة  ٩لسنة  ٩٨٣المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  ٢
د.عبد الغنى بسيونى ، النظرية العامة في القانون الإداري منشاة المعارف ، الإسـكندرية ،  

٢٠٠٣. 
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 قعـة واهو  والذي لعملالنظر عن تاريخ تسلم ا بغضوذلك  دمية،والأق الدرجة
  )١المرتب" ( ستحقاقا ىمادية لا أثر لها إلا بالنسبة إل

العام  توافر ثلاثة عناصر  الموظفضوء ما سبق نجد انه يشترط لصفة  ىوف 
  هي :
  بعمل دائم. القيام )١(

  بقرار من السلطة المختصة. التعيين )٢(

 ـ  الخدمة )٣(  مالعـا  انونفي مرفق عام تديره الدولة أو احد أشـخاص الق
 .اشرالمب الطريقب
فـي   داخلة العامل وظيفة دائمة يشغللإضفاء صفة الموظف العام أن  ويشترط

 وسـمية بصـورة مؤقتـة أو م   عـاملون يعـد ال  لاوبذلك  ، العام فقنظام المر
الدائم أن تكون  عملال تمماتم ومن وموظفين، القانونيين شاورينوالم كالخبراء

  )٢(. لإداريةا الوحدة في مالوظيفة داخله ضمن الملاك الدائ

 الواجب عدم الخلط بين الموظف الذي يعمل بعقد مؤقت في وظيفة دائمة ومن
ولو  ماًعا ظفاًيعد مو ولىشاغل الوظيفة الأ نلأ لموسميةالمؤقتة أو ا والوظيفة

يعد شاغلها موظفـاً عامـاً تغليبـاً     فلاالثانية  ،أمامدة العقد بانتهاء فصله أمكن
 العلاقـة بـالإدارة علـى    دائمـة ال الوظيفـة  غلشـا  علاقةل اللائحيةللطبيعة 
  )٣.(ةالتعاقدي

شرط لاستمرار سـلطات   عامةبالوظيفة ال وظففان استمرار علاقة الم ولذلك
 مجلـس ب العليـا المحكمة الإدارية  قضت حيث أعمالهعلي  يةالتأديب في الولا

                                                
ق جلسـة   ١٣لمنة  ٥٢٣،  وطعن رقم ٣٠/٤/١٩٧٦ق، بجلسة٨لمنة  ٩٦٦:  طعن رقم ١
، الجزء  ١٩٨٠-١٩٦٥مجموعة مبادئ الخسة عثر عاماً(المكتب الفني )  ١ ٧/١١/١٩٧١

 . ٢٢١٣، ٢٢١٢الثالث، ص 
راجع فى تفاصيل ذلك : د محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقها وقضاء ، الجزء الأول ٢

 . ١٩٦٩، النظرية العامة للموظف العام ، دار النهضة العربية ، 
، ٨٨٥راجع :د. محمد عبد اللطيف، د. مجدي مدحت النهـري، القـانون الإداري، ص   ٣)

 م .  ٢٠٠٣-٢٠٠٢المنصورة، ( -مكتبة الجلاء الجديدة
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 تانقض االأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذ أن" بصريالم دولةال
  )١مجال "( ديبرابطة التوظف لم يعد للتأ

 : لوظيفيالواجب ا مقتضياتالموظف لسلوك مخالف ل ارتكاب  -  أ

 الجريمة ومظهرها الخارجي بماديات بيةفي الجريمة التأدي لماديالركن ا يتمثل
  . امالموظف الع سلوك يرتقد لخلا من

 قتضـيات م يخالفبما   سلبياً أو ايجابياًمظهرا  إما مالعا لموظفسلوك ا ويتخذ
إيجابي  علف نيكو أن إماالعام  لموظفسلوك ا فانالواجب الوظيفي ، ومن ثم 

في الامتناع عن القيام  سلبيسلوك  أو ،واجبات  من هعلى عاتق قعبمخالفة ما ي
  . واجباتمن  مةالتزامات الوظيفة العا يهبما تفرضه عل

 يكـون  أنلإثباته  زميستل والذي التأديبيبمفهوم الخطأ  لكعبر الفقه عن ذ ولقد
يكفى نعت سلوك الموظـف   فلا أوصافه،في  ومحدد وساًملم اًخارجي له مظهراً

 لمخـالف بل يلزم تحديد السـلوك ا  لوظيفيخالف مقتضيات الواجب ا بأنه امالع
  )٢.( محددة اتبدقة في تصرفات  وسلوكي

 يسـتلزم  ةشخصي مسؤولية،  جنائيةال المسؤولية أنش شأنها يةالتأديب فالمسؤولية
، ومن ثـم فعنـد    المتهمسلبي من شخص  أو يفعل إيجاب وقوع إثباتلها من 

على حدة وبيان تفصيلي لمـا وقـع    تهملابد من تحديد دور كل م مةشيوع الته
 ـ منيةالتضا ةالمسؤولي عماللا محل لإ إذ،  المنه من أفع محلهـا فـي    يوالت

فـي مجـال    شخصية ؤوليةالمس تكان تى. وم قابيةدون الع  مدنيةال سؤوليةالم
 ـ ولكيشخصية  يضاًأ العقوبة فان ةالجرائم العقابي مـع   بتقدر العقوبة وتتناس

  )  ٣المخالفة التأديبية بدقة .( أوجهه تحديدفلا بد من  الفعل

                                                
مجموعة الخمسة عشر عاماً  الجـزء   ٨/٤/١٩٦٧جلسة  –القضائية  ٩لسنة  ٥١٢طعن ١

 . ٣٨٩٧ص  -الرابع 
امة ، دار النهضة العربيـة ، القـاهرة   راجع د .عبد الفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة الع٢
 . ٧٩، ص ١٩٦٤،
انظر :المستشار ممدوح طنطاوي ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الجـرائم التأديبيـة   ٣

 .٣٣٨ص ٢٠٠٣الولاية والاختصاص ، منشأة المعارف الإسكندرية ، الطبعة الثانية ، 
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للظـن أو   استناداً لماديا  الركن مقا إذاالعام  للموظف التأديبيةالمسائلة  وتنتقى
خارجيـاً   مظهـراً  ذاتهافي  أنتشكلالداخلية  دون  الأفكار أنالشائعات ، كما 

  )١.(يةالتأديب لمساءلةا تجيز ةمخالف تشكلملموساً لا 

  :  التأديبية للجريمة معنويال الركن-  ثانيا
لواجـب   خالفـة م منهأن يرتكب الموظف ما يعتبر  يبيةيكفي للمساءلة التأد لا

إلى ارتكاب الفعـل أو   تجهي واع سييجب أن يتوافر عنصر نف ماوظيفي ، وإن
  . ثمةالآ رادةالإ هو صرالعن اوهذ متناعالا
 بان يبمجلس الدولة المصر علياال الإداريةاستقر على ذلك قضاء المحكمة  وقد

 عليـه يسوغ مؤاخـذة العامـل    إدارياً ذنباً" الفعل الذي يعد  هو الإداري الذنب
 اًأو سـلب  إيجاباً إرادته إلى اجعهو كل فعل أو مسلك من جانب العامل ر تأديبياً

  )٢"(قتضياتهاعلى م الخروجو فتهبواجبات وظي لهيتحقق به إخلا
إرادة الموظـف إمـا    اتجاهالتأديبية في  مةللجري معنويال الركن يتمثلثم  ومن

قصـد   مـع  تركه أو لالفع رتكاببقصد  ا  فالمخال لوكالس ارتكاب إلىعمداً 
  . معينةنتائج  تحقيق
 ـ ةالجريمة التأديبية يختلف في الجريم في معنويال فالركن عنـه فـي    هالعمدي

بالفعـل   لمـاً الموظف ع يطيكفى أن يح لا هالعمدي لجريمةا ،ففي أجريمة الخط
  على تصرفه . المترتبة جةيجب أن يقصر تحقيق النتي نماالذي يرتكبه وإ

 ـ يمةللجر  الركن المعنوي أيضاً فيتحقق هغير العمدي الجريمةفي  أما  ةالتأديبي
اللازمـين   والحذرالحيطة  باتخاذه جان بعدمالموظف العام   إهمال لمن خلا

 مـل الع رتكـاب إرادة الموظف إلى ا انصرافب ويكون الوظيفيةلأداء واجباته 
  .عليهفي النتيجة المترتبة  رغبةدون ال

 دتهانصرفت إرا وإذا ،هو القصد ويالركن المعن كان العام  وظفتعمد الم فإذا
  )  ٣عمدي .( الغير الخطأالمعنوي هو  لركنالنتيجة كان ا ندو شاطللن

التأديبية علـى الجريمـة    الفةعدم قياس المخ إلي) ٤يري جانبا من الفقه ( بينما
 ـ نوإن كا لطبيعة،المفهوم وا ياختلاف ف من بينهماوذلك لما  ائية،الجن  لا ذاه

                                                
دار النهضة العربيـة ، القـاهرة ،   د .رمضان محمد بطيخ ، الوسيط في القانون الإداري ،١

 وما بعدها. ٥٦٣، ص ١٩٩٧طبعة 
 . ١٩٨مبدأ  -٤٦السنة  -٦/٥/٢٠٠١جلسة  –ق  ٤٣لسنة  ١٢طعن رقم ٢
 . ٨١د ، محمد جوت الملط ، مرجع سابق ص ٣
 . ٧٤د سليمان الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع سابق ص٤
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 طبيعةيتفق و ماب لصددهذا ا في يالقانون الجنائ مفاهيم عضيمنع من اقتباس ب
  . تأديبيةالمخالفة ال

 لتـأديبي ا لذنبا رتكاببين تعمد الموظف العام في ا التمايزنؤيد فكرة  أننا إلا
  التأديبي . لجزاءفي تقدير العقوبة  وا لكلأهمية  ذ عمدي الغيروبين الخطأ 

بقولها " لا مراء   أحكامهااحد  في مصرالعليا ب الإدارية المحكمةأكدته  ام وهو
للمخالفـة التأديبيـة يـرتبط بالضـرورة      لمشكلجسامة الفعل المادي ا أن في
القائمة علـى   لمخالفةتتساوى ا لابحيث  لارتكابهاالمعنوي المصاحب  لاعتباربا

 نم إذغاية غير مشروعة  إلى ادفةبتلك القائمة على العمد واله مالالغفلة والإه
تقدير من  ييدخل ف أن جبي ماالثانية  وهذا  منجسامة  اقلالأولى  أن هيالبدي

 ـ  صاًعلى ضوء ما يستخلصه استخلا بييقوم بتوقيع الجزاء التأدي  نسـائغا م
  )١".( وراقالأ

إذا  مـا و الموظفسلوك  قيمفي ت ديرهتملك الإدارة سلطة تق ساسهذا الأ وعلى  
 ـ أم لا تأديبياًالموظف يشكل خطأ  لكان فع  تندفالأمر لا يخرج عن معيارين اس
ــ ــه والقضــاء  اإليهم ــيالفق ــاس )٢(ف ــلوك قي   المنحــرف : ظــفالمو س
 وظـف الم سـلوك قد يقاس بمعيار شخصي ومضمونة أن ينظـر إلـى    فالخطأ

المعتـاد   دون كهإذا كان سـلو  فيعتبر مخطئاً ةالمخطئ ويوزن في ظروف معين
أن هذا المعيار منتقد فهو يجعل الموظـف   ولاشك،  وفتلك الظر ثلفي م منه

اليسير غير المعتاد منه أما الموظف  إهمالهعلى  يؤاخذالعمل  يف لدائبا لنشيطا
لا  غريبـة معتاد وهذه نتيجة  مالهإه دامما  بواجبةإخلاله  عنالمهمل فلا يسال 
  . موظفقياس ال يالمعيار ف هذاعلى  ماديمكن معها الاعت

 بيـل مـن ق  دكان يع وإذا" صربم ليافقد قضت المحكمة الإدارية الع لذلك ووفقا     
 تالشـبها  لـه المخالفات التأديبية أن يضع الموظف نفسه في موضع يثيـر حو 

غفلـة مـن    وأن يقع ذلك عن عمد أ ينب خصوصميزت في هذا ال فقدوالريب 
 ـ ءبأن وجود المر قضتف  ،ذلك إلىقدره  قهيسو نالموظف، وبين أ  عفي وض

 سـاق فقـد ي  فيه، هنفس وضع لذيأنه هو ا اًوجوب ىوالريب لا يعن لشبهاتا يثير

                                                
 .٢٧/١/١٩٩٦ق عليا جلسة  ٣٩لسنة  ٣٦٨٣إدارية عليا طعن رقم ١
لقانون الإداري ، المطبوعات الجامعيـة  ا انظر  للتفاصيل د مازن ليو راضي ، الوجيز في٢

  . ٢٠٠٣-،الإسكندرية 
راجع:في مفهوم ذلك د .مجدي مدحت النهري قواعد تأديب الموظف العـام دار النهضـة    

 وما بعدها . ٧٧ص ١٩٩٧العربية ، القاهرة ، 



 

 

        
 

٤٤٠

---
 


 

 صـم ودون أن يمكـن و  منـه  إرادةإلى وضع مشبوه ومريب دون  اًالمرء قدر
  )١" (روعدم الحذ غفلةسلوكه بال

يقـوم علـى أسـاس سـلوك       الذي موضوعيال المعيار:  رالمعيار الأخ وأما
 العليا لإداريةا حكمةلما قرته الم وفقا العاديوسلوك الشخص  ،الشخص العادي

فيـه إلـى    فينظر )٢الخطأ " ( مرتكبنفس فئة  منشخص  كسلو هو" بمصر
 معتـاد ال موظفسلوك ال نوفق المألوف م قاسارتكبه الموظف وي ذيالفعل ال

  ذات فئة الموظف الذي يراد قياس سلوكه . ،في
 ـ لموظفا يعتبرثم  ومن المعيـار   سـم ويت ، ألوفمخطأ إذا خرج عن هذا الم

فيهـا   صدرالتي  وفالظر يقمن كونه يراعى في التطب بالواقعيةالموضوعي 
وحالتـه   موظـف سن ال يثالتصرف من ناحية الموظف الذي قام بالفعل من ح

  . ئةوالمكان والبي انالزم  وكذلك نسهالصحية وج
 الموظف حاطتأ يالمعتاد أحاطت به نفس الظروف الت وظفأن الم وافتراض

 ـ تصرفال وزنإليه وي الخطأالذي ينسب   فتصـر  انفي هذا الأساس فإذا ك
فـلا مسـؤولية علـى     لمخطـئ الموظف ا صرفمشابها لت معتادال الموظف

  )٣(رالأخي
الموظـف لانتفـاء    ىعل التأديبية لمسؤوليةا تنتفيضوء ما سبق فهل  وفى

  خطئهالضرر النتاج عن 
  وظيفته ؟ مفي أداء مها إهماله أو

 الخطـأ بـين   تباطالإدارية العليا بمصر " من المقرر انه لا ار حكمةالم قضت
 التأديبية المسؤوليةقد تتحقق  انهف التأديبية،مجال تقدير المسؤولية  في والضرر
  )٤من جانبه ولو لم يثبت وقوع ضرر ما " ( خطأوقوع ال بوتللعامل بث

انـه   إلا،   ديبيـة في تقدير المسؤولية التأ الضرر ليس ركناً أنثم يتضح  ومن
مع الجريمـة   المتناسية قوبةالع وتقدير خالفةمدى جسامة الم يريعتد به في تقد

                                                
 – ٢٧/١١/١٩٩٣جلسـة   –ق  ٣٨لسـنة   ٢١٠٤رقم  انظر : الحكم الصادر في الطعن١

 .٢٥مبدأ  – ٣٩السنة 
 ٢٨، جلسـة   ٣٨ق بنـد   ١٥لسنة  ٢٤٤حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر قضية رقم ٢

 ق . ١٨لسنة ١٩٧٣ابريل ، 
راجع أيضا : د . صالح ناصر العتيبي  ٢٢٢د.  اشرف حسين عطوة ، مرجع سابق ص ٣

لإداري في تطلب الخطأ لقياس المسؤولية المدنية للموظف العـام   ،تكامل القانونين المدني وا
 . ٢٠٠٤عام  ٣، بحث منشور بمجلة الحقوق ، الكويت ، العد 

 .٩/١٢/١٩٨٩ق عليا جلسة  ٣٤لسنة  ٨١٣طعن إدارية عليا رقم ٤



 

 

        
 

٤٤١

---
 


 

 بالسـبب " العبـرة   بان صرالعليا  بم لإداريةالمحكمة ا ضتق حيث التأديبية،
لم ينسب للطاعن انه السـبب   نهوا لمريضةا فاةفي هذه النتيجة وهى و المباشر

 ـ لطاعناعترف ا أنبعد  نتيجةال هالمباشر في هذ  روهو طبيب تخدير بان تغي
 يبية، فان مسؤولية الطاعن التأد الأوكسجين قصن إلى رجعالمريضة ي دملون 

 الإضـرار  أو نتائجبواجبات وظيفته وبغض النظر عن ال إخلاله وتتتحقق بثب
تحديـد جسـامة    في تؤثر الأضراروان كانت هذه  ةالتي تترتب على المخالف

  )١الجزاء" .( يرالمخالفة وفى تقد
 ،وتنتفـي  والمعنـوي  المـادي  كنيهـا بتوافر ر إلاالتأديبية  ريمةتكتمل الج ولا

يسـأل   فلا المعنوي، أوالمادي  سوءامن هذه الأركان،  نرك تفاءبان ليةالمسؤو
 ـ  ،الفعل عن غير اختيار  منه إذا صدر لموظفا  الفعـل  ؤوليةولا ترتفـع مس

من  أمرلصدور  إكراه أولقوة قاهرة  موظفال إرادتهثبت بطلان  إذا إلاالمؤثم 
لرفـع المسـؤولية عـن     القـانون يتطلبها  تيال طالرئيس وتوافرت فيه الشرو

  )٢المرؤوس .(

 المطلب الثاني

 واجبات الموظف العام والأعمال المحظورة عليه

 لفـة مخا عـد إخلال بواجبـات الوظيفـة ي   أنأيوقضاء  اًعليه فقه مستقرال من
لسـنة   ١١رقم  ديالمشرع في المرسوم بقانون اتحا عني فقدومن ثم  ،تأديبية
نصوص عامة يمكـن   بوضع ٢٠١١لسنة  ٩بالمرسوم رقم  يلاتهوتعد ٢٠٠٨

 جلمن ا  ،الموظف العام ايلتزم به التي لواجباتتندرج تحتها كافة أنواع  ا أن
 إتيانهالا يجوز  التي اتللمحظورالموظف العام وكذلك تصور عام  اءأد حسن

  على المرفق العام   سينعك ما، ب
 المخالفـة ارتكـب   الذي الموظف الأول لمقاميستهدف في ا التأديبي فالإجراء

 ـ زمنه . ولا يجو يةوتحقيقا للغا الإجراءبحسبانه هو مناط   أن عـام ال فللموظ
الإدارة في تقيم سلوكه هـي   ةسلط أنالتأديب بزعم  إجراءاتيشكك في فعالية 

  ضوابط بشأنها. دسلطة غير محددة ولا توج

                                                
 .١٤/٢/١٩٩٨ق عليا جلسة  ٤٢،لسنة ١٧٧٨،٣١٧٣،٣٢٦٠طعون رقم ١
 .٢٢/٥/١٩٩٣جلسة  ٣٨سنة ل ٥١٠طعن إدارية عليا بمصر رقم ٢



 

 

        
 

٤٤٢

---
 


 

أهميـة   إلىالعامة  مرافقلا ميعقرر المشرع توجيه نظر العاملين في ج ولذلك
الوقايـة مـن المسـاءلة     أثـار واجبات الوظيفة العام ومسؤولياتها بما يضمن 

بطبيعـة   ينـة يكونوا علـى ب  أنمن  ظفينفي نفوس المو دثه.وما يح بيةالتأدي
على مصلحة  لنهايةا في كسينع الذي الأمروسلطات الإدارة  ديبالتأ اءاتإجر

   عامالمرفق ال
نتنـاول المحـاذير علـى      ثم ،الموظف العام  اتواجب ولاأ ضنستعر وسوف

 العامة . المرافقب عاملينسلوك ال
  العام : للموظف خصيالش السلوك - أولا

الأنظمة الوظيفية بمراعاة التعليمات الصادرة له  يعفي جم لعامالموظف ا يلتزم
 مفيقع عليه واجب القيـا  كعمله ، وفي سبيل ذل إنجازالرئاسية في  الجهاتمن 

 النيـة  بحسنالعمل  ليماتتع مراعاة إلىوالسعي  وأمانه بدقةبالعمل المنوط به 
  . المهنيةبأسلوب  ائهأد في  ومنتهجازملائه  مع تعاونام

 ١١)  من المرسوم بقانون اتحـادي رقـم   ٦٦المادة ( أقرتهالذي  الأصل وهو
 كيسـل  أنالموظـف   علـى  انهفالموارد البشرية " يف  تهوتعديلا ٢٠٠٨ سنةل

يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامـة وعليـه    ئقاًمسلكاً لا رفاتهبتص
  يلي: ماب  الالتزامبصفة خاصة 

 ـ  ةاللـوائح ذات الصـل   النظمو وانينالق احترام .١  اتبـأداء الواجب
 الوظيفية. لياتوالمسؤو

أهـداف   قوعناية ونزاهة بما يحق قةد لبها بك ناطالم مالالأع أداء .٢
 .ابه يعملالتي  الوزارةومصالح 

أو  لقصـد من سـوء ا  متجرداً النية نبحس وظيفيةالمهام ال ممارسة .٣
 العامة. بالمصلحةبقانون أو الإضرار  رسوممخالفة الم أوالإهمال 

العملاء بأسلوب مهني متزن يتصف  عالخدمات المتميزة لجمي تقديم .٤
 وحب المساعدة. لودبا

 ـ كومةعلى سمعة الحتحافظ  طريقةب التصرف .٥  والجهـة  مبشكل ع
 خاص. لالتي يعمل فيها شك

 في سلوكه وتصرفه. خلاقيةالمعايير الأ فعبأر التقييد .٦
 بكل لباقة. معاملتهموواجبات زملاء العمل و قوقح احترام .٧
وتجنـب   صبما تفرضه الأمانـة والحـر   ةالعام موالالأ استخدام .٨

 .هدرال



 

 

        
 

٤٤٣

---
 


 

 جباتـه خلال تأديـة وا  ليهاع صلالتي يح معلوماتال لالاستغ عدم .٩
 .الوظيفية

على واجب الدقة والأمانة فـي القيـام    أكدت أنهامن هذه النصوص  والمستفاد
فهـل     عمـل ال وإتقـان معيار دقة  ليثور التساؤل حو ولكن، فيةبالمهام الوظي

 أمأداء الموظف المتميز  أمأداء الموظف متوسط الكفاية  هودقة العمل  معيار
  المتوسط ؟ ندو موظفال

 لمهـن ا فأرباب أخري إلى فةأداء الموظف بدقة يختلف من وظي أن قررالم من
 أومهنيا جسـيما   أو فنيا أوكان ماديا  واءس هميصدر من أعن كل خط ألونيس

  عامـل ال لالفنية حيث يقاس مدى دقة عم ظائفيسيرا بخلاف العاملين في الو
  . يةيكون عليه عمل العامل متوسط الكفا أنبما يجب 

 ظيفـة لان ما يشغل و نظرا"مصرالإدارية العليا ب حكمةالم أحكامما أكدته  وهو
 ـ أمور ؤوليةمس إليهتسند  أنلا يتأتى  الطاعن شان زنعامل مخ   تيتطلب الب

 إنماالسليم ،  حوالن لىيمارسها ع أنوالقيام بما تمتعه بدراية فنية تسمح له  فيها
مـن   عنهاوالتي يسال  إليه وكولةالم الأعمالالأمور تقتضى بان تكون  بائعط
 ريقدح في هذا النظ ولا،  ةلا تلتزم مهارة فنية معين التيالمادية و الأعمال لقبي

... ولا ينـال مـن ذلـك     ةالوظيف أمام فة" المضا العهدةفي  متضامنعبارة " 
 الواقع أوفانه لا سند من القانون  ليالإضافة ... وبالتا إذنعلى  طاعنال توقيع

 " بدقةالمنوط به  ـللم يؤد العم لأنهوظيفته  واجباتاخل ب بأنه نلإدانة الطاع
)١.(  

على أموال الدولـة   أمينا نيكو أن يجبواجب الأمانة فان الموظف  نع وأما
مـن بيانـات     ابـدأه الصـدق  فيمـا    إلى انةالأم تمتدعليها وكذلك  حريصاو

سـلوك يـرتبط بالشـرف     انةالوظيفة العامة بداءة ، فالأم شغل عندوشهادات 
  . النزاهةو

تأديبياً عن التقدم  الموظف مسألةالتساؤل حول إمكانية  يثورضوء ذلك  وفى
 لالتقـدم لشـغ   جـل ا منمزورة إلى جهة الإدارة  نداتببيانات كاذبة أو مست

  ؟.مةالعا لوظيفةا
على أن المركـز   صريالدولة الم بمجلس ياالعل ةالإداري كمةقضاء المح استقر

بالأداة القانونية  ظيفةالو يقرار التعيين ف بصدور لا ينشأ إلا للموظف الوظيفي
تنشـأ منـذ ذلـك     يةالوظيف الحقوق نالتعيين ، وأ طةيملك سل منم صحيحةال

                                                
 .٤/٥/١٩٨٥ق عليا جلسة  ٢٦لسنة  ٢١١طعن إدارية عليا رقم ١



 

 

        
 

٤٤٤

---
 


 

 حديـد من عناصره ت الذي قانونيالوقت في حق من أضفي عليه هذا المركز ال
 عـة هو واق والذي لوذلك بغض النظر عن تاريخ تسلم العم ،والأقدمية لدرجةا

  ).١المرتب( تحقاقإلا بالنسبة إلى اس لهاأثر  مادية لا
يبـدأ مـن    وظيفـة بقيم وواجبات ال بالتحلي موظفالقول: بان التزام ال ويمكننا

 تقـديم لمسـألة   بالنسبة االأمر مختلف تمام أن إلاعلمه بقرار تعيينه بها، يختار
 شـغل جهة الإدارة عند التقدم ل ىكاذبة أو مستندات مزورة إل ياناتالموظف  بب

 فيالموظف للبقاء  صلاحيةالحالة يتعلق بمدى  وتلك الأمر فهذاالعامة  وظيفةال
  )٢تأديبه. ( بأمرالوظيفة وليس 

 ـ ئيلحكم جنا فاذان حبسهيعتبر إخفاء الموظف لواقعة  وكذلك يعـد   ائيغير نه
كـان   إذا ،خاصـة بهما الموظف  تحلىي اللذان صدقالأمانة وال اجبمخالفة لو

  )٣( اءاحد أعوان القض
 تقـارير يثبته الموظف من بيانات في ال فيما والأمانة امةواجب الدقة الت ويعتبر
 مسـتوى وجوبـا كلمـا ارتفـع     وأعمقيحررها اشد  يالت قوالأورا ميةالرس

 ـو ستوياتم إلى الإداريالموظف العام في السلم   قيـادة وال وليةالمسـؤ  ائفظ
بالنسـبة   نتائجه ورتهحيث يكون التلفيق والكذب فضلا عن جسامته وشدة خط

بأجهزة الدولة المختلفة لما قد  لعاملينوكذلك ا لعامةوالأموال ا مةالعا لمصالحل
بالقدوة الرئاسية الفاسدة وفى النهايـة   إقتداءالتلفيق والتزوير  ةإشاع إلى يؤديه
 )٤.( الانحلالو الفسادمصالح البلاد وتهددها ب إهدار
  :سميالعمل الر بمواعيد الالتزام– ثانيا
لسنة  ١١اتحادي رقم  نونبقا للمرسومالتنفيذية   اللائحة) من ١٠٢للمادة ( وفقا

جميـع   علـى " ٢٠١٢) لسـنة   ١٣بالقرار رقم ( رةوتعديلاته والصاد ٢٠٠٨
    لالتزامالموظفين ا
أو غير ذلك من الوسائل  كترونياًالعمل المقررة والتوقيع إل بمواعيد .١

في المواعيد المقررة،  الانصرافللحضور و ليالفع تيفيد الوق ابم

                                                
ق جلسـة   ١٣لمنـة   ٥٢٣،  وطعن رقـم  ٣٠/٤/١٩٧٦ق، بجلسة٨لمنة  ٩٦٦طعن رقم ١
، الجزء  ١٩٨٠-١٩٦٥مجموعة مبادئ الخسة عثر عاماً(المكتب الفني )  ١ ٧/١١/١٩٧١

 . ٢٢١٣، ٢٢١٢الثالث، ص 
 .٥٩قضاء التأديب، مرجع سابق، صد. الطماوى ،٢
 .١٣/٥/١٩٨٩ق عليا ، جلسة  ٣٣لسنة  ١١٥٥طعن رقم ٣
 .٢٢/٤/١٩٨٩ق عليا جلسة  ٣٢سنة  ١١٨٧طعن إدارية عليا رقم ٤



 

 

        
 

٤٤٥

---
 


 

المساعدون ومـن   ءوالوكلا كلاءمن الالتزام بالتوقيع الو تثنىويس
 .افي حكمهم

من يفوضه الإعفاء من هـذا   وأو رئيس الجهة الاتحادية أ للوزير .٢
طبيعة عملهـم   بتما إذا تطل الح لموظفينمن ا اهير منالالتزام ل

 ذلك.
مـن الحضـور    تمكنلم ي اإذ المباشررئيسه  لاغالموظف إب على .٣

 طارئة. وفلظر الرسمية واعيدوالانصراف في الم
باحترام مواعيد العمل وجميع  ملتزمفان الموظف  السابقةعلى النصوص  وبناء

 نفيما استثناه القانون م إلا ورهحض إثبات ضرورةمن  زمهالتي تل لإجراءاتا
 وظيفية معينة . درجات

 الحقيقيةالمباشر عن الأسباب  رئيسة إبلاغب زامعلى الموظف أيضا  الالت ويقع
 علـي بمصر " بـان   العلياالإدارية  لمحكمةحيث قضت  ا ،عن العمل  لتغيبه

 أن مـل لعاالوظيفة العامة ، فإذا ادعى ا لالموظف العام التزام الصدق في مجا
الادعاء ، فقـد   اهذ ذبعليها ، وثبت ك حصل جازهانقطاعه عن العمل كان لأ

 يجـوز وعن  الكذب أيضا ... ولا قياس على مـا   نقطاعالا عنمسائلته  قتح
 نـائي الج لمجالا فيعن النفس  لدفاعصحيحة في مجال ا يرغ أقوالقبوله من 

  )١( تأديبيةيشكل بذاته مخالفة  لإداريا لفي المجا لكذبلان ا
الموظـف   فـان   التنفيذية اللائحة ن) م١٠٢/ ٤(  ندلما نص عليه  الب ووفقا

. ولا يجـوز  يـة الوظيف تلأداء الواجبا العمل قتبان " يخصص و املتزم أيض
 يسمسـبق مـن الـرئ    إذنإلا ب يةالرسم لمغادرة مكان العمل في أوقات العم

 المباشر. "
يجمع بين عملـه الـوظيفي    أن مليجوز للعا لاعلى ذلك التخصيص ف وترتيبا

 ـ ولقد مقررةال قواعدوفقا لل إلا آخر عملأي  نوبي  لإداريـة ا كمـة المح تقض
له بالعمل في غيـر   الإذن أوللعامل  ريحالتص أنذلك الشأن " يالعليا بمصر ف

 تـرخص ت يهو من الملائمات الت دهتجدي أو ستمرارها أو ةالرسمي لعملأوقات ا
 وضـاع ظـروف العمـل وأ   قتضـيات لإدارية المختصة حسب ما ةالجه هافي

من إسـاءة   رهاقرا الشأن طالما خلا هذاعليها في  عقببلا م امةالمصلحة الع
  )٢استعمال السلطة " (

                                                
 .١٢/٣/١٩٨٨ق عليا جلسة  ٣٠لسنة  ١٢٨طعن رقم ١
 .٢٧/٢/١٩٩٣ق جلسة  ٣٣لسنة  ٢٧٧طعن إدارية عليا رقم ٢
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  التزام الموظف العام بالتشريعات النافذة: -ثالثا 
لسـنة   ١١اتحادي رقم  نبقانو  للمرسوم )٦٧( المادة لنص وفقا

البشرية للحكومـة الاتحاديـة    الموارد أنفي ش يلاتهوتعد ٢٠٠٨
  :انهف

  فـي الدولـة.   فـذة بالتشـريعات النا  امالالتـز  موظف. على ال١
العمـل، يجـازى    نظمةموظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أ ل. ك٢

 قانونب لمرسومفي هذا ا يهاوفقاً للجزاءات الإدارية المنصوص عل
أيـة   ليهـا تـنص ع  اتذلك بأية إجراءات أو عقوب يخلدون أن 

  تشريعات أخرى.

ويثور التساؤل حول أحقية سلطات التأديب في مجازاة الموظف عن الخطـأ  
"  شأنفي ذلك ال علياال ةقضت المحكمة الإداري حيثفي فهم القانون أو تأويله؟

 باعتبار إدارياكقاعدة عامة ذنبا  شكللا ي سيرهتف أو  القانونالخطأ في فهم  بان
 عليـة والتخصص وبناء  رةالخب ويتدق على ذ لتيا فنيةمن الأمور ال ذلك أن
 ـ انـه أساس  علىالطاعن  أدانفيه قد  مطعونكان الحكم ال فإذا برايـة   تقلاس

 هـات التي قد تختلف فيها وج ةالمسالة القانوني ذهه فيلحكم القانون   ومفهومه
لا تشكل  اقعةعن والطاعن  أدانيكون قد  انهف أنفسهم القانونينبين  حين نظرال
 ).١(  اًإداري باًذن

  مسؤوليات  الموظف في مجال سياسة الصحة والسلامة والبيئة : -رابعا 

 ٢٠٠٨ لسنة ١١اتحادي رقم  انونبق  للمرسوم )٧٩وفقا لنص المادة (
بما  الموظف يلتزم فانهالبشرية للحكومة الاتحادية  ردوتعديلاته في شان الموا

  :يلي
  .ةلدى الوزار عتمدةبسياسة الصحة والسلامة الم. الالتزام ١
  تضمن سلامته وسلامة الآخرين. يقةواجباته بطر اء. أد٢
  .هابأية مهام خطرة غير مؤهل للقيام ب قيامال نع لامتناع. ا٣
  التي توفرها الوزارة. السلامةوأدوات  ات. عدم إساءة استخدام معد٤

                                                
 .١٠/٦/١٩٩٥جلسة  ٣٢نة لس ١٢٥٠طعن إدارية عليا رقم ١
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تؤثر على صحته  قداد خطرة أو مو داتأو مع عوض يعن أ ارته. إعلام إد٥
  .خرينالآ سلامةوسلامته أو صحة و

  خدمة العملاء : -   خامسا

المرسوم بقانون خدمة  ذاه حكامعلى الوزارات والجهات الخاضعة لأ يجب
مهنية فعالة تلبي تطلعاتهم  ريقةوبط توالإجراءا يرأفضل المعاي فقو لعملاءا

تحقيق ذلك  لفي سبي فترسيخ علاقات متميزة معهم، وعلى الموظ خلالمن 
  بما يلي: القيام

والتزام الحياد التام  ملاء،يتعلق بالع جينشاط تروي يفي أ خراطالان دم. ع١
  .عهمم املهفي تع

إغراءات أو منافع  يةأ قديممن العملاء لت أييقوم بها  حاولة. رفض أية م٢
في جميع  وظفخاص، ويجب على الم تعامل على حصولشخصية بهدف ال

  )١عن تلك المحاولات. ( زارةالو في صةالسلطات المخت بلاغالأحوال إ

  المحظورات التي تقع على الموظف العام :   -ثانيا 

  الإفصاح عن المعلومات : -١

الوظيفية من الواجبات القانونيـة التـي    الأسرارعن  الإفشاءواجب عدم  يعتبر
لما يترتب عليـة مـن زعزعـة الثقـة      هاالقيام ب ماالع فالموظ ىعل يحظر
ومن اجـل ذلـك    ،مع المرفق العام  نبمصلحة الأشخاص المتعاملي سوالمسا

 أثناء إفشاؤهاالعامة  الوظيفة أسرارالمؤتمن على  فالقانون على الموظ ظرح
  . الخدمةانتهاء  عدب أوالوظيفة 

تعتبـر   يث، بح فالموظ عليهاالمؤتمن  الأسرارتوسع المشرع في نوعية  ولقد
والعاملين بعدم جواز الإعلان عنها مـن   فعلى الموظ يهمعلومات تم التنب أية

 أم،  لهـا في الـوزارة التـابع    لموظفا لسواء تعلقت بعم العملأسرار  قبيل
حتـى   المعلومـات  ههـذ  شكلكانت  وآيا،  خرىلجهات أ ةبأسرار تابع علقتت

  شفهية . ماتولكانت معلو

                                                
 من مرسوم بقانون السابق. ٦٩راجع نص المادة ١
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لسـنة   ١١رقم  حاديبقانون ات  للمرسوم )٦٨(  المادة هذا الحظر ظمتن ولقد
خدمته بالوزارة  فترةالعام خلال  فيحظر على الموظ فانه"  وتعديلاته ٢٠٠٨

 أو طيةسواء كانت خ ريةس معلوماتأية  كشفأو  عن الإفصاح ،وبعد انتهائها
ي مسبق على تصريح خط حصللم ي اأو شفهية أو أي كان شكلها، م ونيةإلكتر

التي يعمل بها أو بأية جهـة   الوزارةتلك المعلومات تتعلق ب كانت سواءبذلك، و
  أخرى.

 أن الأسـباب لأي سبب من  الوزارةب هخدمت هاء. يجب على الموظف فور انت٢
والمـواد والأشـرطة    لملفـات وا قالوثـائ  نلديه م نما يكو كل لوزارةل يسلم

 تخص أياً والتي يعمل بها أ الوزارةممتلكات تخص  وأية البرامجوالأقراص و
  حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية." لأخرىمن الوزارات والجهات ا

 يعرضـه العمـل   أسـرار  إفشـاء العام لحظـر   لموظفثم فان مخالفة ا ومن
 ـ اًوفق جنائيةال ليةيعرضه أيضا للمسؤو كماالتأديبية  ،  مسؤوليةلل قررتـه   الم

 ديلاتهوتع ١٩٨٧لسنة  ٣لسنة   حاديالات تا)  من قانون العقوب٣٧٩(  دةالما
 ـ قـل التي لا ت بالغرامةلا تقل عن سنة و مدةبالحبس  يعاقب" نهأ على  ٢٠ نع

أو وضعه  حرفته وأ هنتهبحكم م كانمن  ينالعقوبت هاتينبإحدى  أوألف درهم 
قانونـاً أو اسـتعمله    ابه صرحغير الأحوال الم في شاهأو فنه مستودع سر فأف

يأذن صاحب الشـأن فـي    مشخص آخر، وذلك ما ل ةلمنفع وأ لخاصةا لمنفعته
  ".أو استعماله هالسر بإفشائ

 تزيـد مـدة لا   لسجنا لعقوبةا تكون) " ٣٧٩/٢من المادة(  يةالثان ةللفقر ووفقا
 ودعواسـت  ةعام بخدمةإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً  سنينخمس  ىعل

 «"دمتهوظيفته أو خ ةديتأ سبةأو بسبب أو بمنا ءالسر أثنا

 لحبسبـا  يعاقبأن " على تحاديالا قوباتقانون الع من)  ٣٧٨( المادة وأكدت
 لـك وذ للأفراد عائليةال أو الخاصة الحياةحرمة  لىع اعتدىمن  لك والغرامة

 ـ غيربان ارتكب احد الأفعال التالية في  بغيـر   أو االأحوال المصرح بها قانون
  عليه : المجنيرضا 
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سجل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كـان نوعـه    أو عالسم استرق  - أ
 ـ بأي أوطريق الهاتف   نع أوجرت في مكان خاص  محادثات  ازجه

 آخر
  خاصمن مكان  خصش ورةنوعه ص انك يانقل بجهاز أ أو التقط  -  ب

اجتماع علـى   أثناءالسابقتين  حالتينفي ال إليهاالأفعال المشار  درتص فإذا
يكـون   هؤلاءرضا  انف اعالاجتم ذلكمن الحاضرين في  مرأى أومسمع 

 أخبارا  من نشر بإحدى طرق العلانية قوبة، كما يعاقب بذات الع ترضامف
 لوو للأفراد ئليةالعا أوالحياة الخاصة  بأسرار تصلت تعليقات أوصورا  أو

وبالغرامـة   تسبع سنوا علىبالحبس مدة لا تزيد  عاقبصحيحة ، وي كانت
اعتمادا علـى   مادةال بهذهالمبينة  لأفعالا إحدىارتكب  الذيالعام  وظفللم
  وظيفته  " لطةس

  الهدايا والرشاوى: - ٢

  لتـزام الموظف العـام  وضـرورة الا   هةبنزا اوىوالرش ياالهدا سالةم تتعلق
 قوالموضوعية في أداء الخدمات العامة لكل من يتعامل مع المرف مالتا الحيادب

ما لـم تكـن هديـة     ياأية هدا بلعلى الموظف أن يق يحظر انهثم ف منالعام  
 قومتقدمها، على أن ت لتيا جهةأو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار ال ئيةدعا

 ذلـك نيابة عنها و الهداياالوحدة التنظيمية التي يسمح لها بقبول  حديدبت وزارةال
  .لــدى الــوزارة لمعتمــدةا يروالمعــاي لضــوابطل وفقــاً يعهــالتتــولى توز

 ـ رةإلا باسم الوزا االهداي وتوزيع ميجوز تقدي لا. ٢  ةومن قبل الوحدة التنظيمي
  التي تعتمدها.

 ـ  ،في الدولـة  المفعولالسارية  يعات. مع مراعاة أحكام التشر٣  ىيحظـر عل
ــف  ــولالموظـ ــ وأ قبـ ــديمأو ت ذأخـ ــاوى. قـ ــب الرشـ   أو طلـ

أو خدمـة   يمال بالرشوة تقديم أي مبلغ صديق نونهذا المرسوم بقا يات. ولغا٤
كي يفسد مسـار   عاملأي موظف  ويةمعن أو ماديةأي شيء له قيمة  ومعينة أ
  باتخاذ أي إجراء من شأنه: العمل

  بأدائـه.  –بحكـم عملـه    –مطالبـاً   موظـف ال يكـون  مـل أي ع جيل. تعأ
ــؤد أن. ب ــاع ال يي ــى امتن ــفإل ــن أداء ع موظ ــلع ــه. م ــف ب   مكل
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اتخـاذ   وأ لـة معام نهاءلدى موظف آخر لإ ظفالمو وسطيؤدي إلى ت أن. ج
  للتشريعات السارية. لفةبالمخا جراءإ

 هاب المشتبهحالات الرشاوى  يعفي جم لتحقيقجميع الأحوال يجب ا ي. وفهـ
قوية على  دلائلوجود  حالفي  أو يقالتي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحق أو
 ـ موظفاستلم أو دفع ل أوقبل  أوالموظف قد طلب  نأ رشـوة فيـتم    ةآخر أي

فـي اتخـاذ    قهـا الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بح لىتحويله إ
 لإجـراءات ل فقـاً و المخـالف بحق الموظـف   اتبالمخالف لمتعلقةالإجراءات ا

والتشريعات التي تصدر  بقانون مرسوموالضوابط المنصوص عليها في هذا ال
  )١.(له اًتنفيذ

 لتأديبيـة ا مسـائلة لل العاموالرشاوى يعرض الموظف  ايالهدا قبولثم فان  ومن
العقوبات الاتحادي في   قانون أقرهلما  وفقاالجنائية  لمسؤوليةمن ا فيهكما لا يع

أو  عام ظفالمؤقت كل مو جنبالس بتنص على أن "يعاق لتي) ا٢٣٤(   دةالما
نـوع،   أيأو مزية من  طيةعامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره ع دمةبخ كلفم
عن عمل، إخـلالاً بواجبـات    الامتناعأو  عمللأداء  ،وعد بشيء من ذلك وأ

مدة  نالسج لعقوبةعنه واجباً، تكون ا متناعكان أداء العمل أو الا فإذا.  وظيفته
العـام أو   لموظفا كانولو  ،حكم هذه المادة ريلا تجاوز عشرة سنوات، ويس

 . "عنـه  متنـاع عـدم الا أداء العمـل أو   عـدم بخدمة عامة يقصـد   لفالمك
لا تزيد على عشر  ةانه  "يعاقب بالسجن مد قررت) التي  ٢٣٥المادة (  وأيضا

طلب أو قبل لنفسـه أو لغيـره    امةأو مكلف بخدمة ع مسنوات كل موظف عا
عنه إخلالاً بواجبات  الامتناعأو  ل،من أي نوع عقب تمام العم ةعطية أو مزي

 . "حـبس ال بـة تكون العقو باواج عنه ناعوظيفته، فإذا كان أداء العمل أو الامت
خمـس   تجـاوز بالسجن مـدة لا ت  يعاقب) نصت على انه " ٢٣٦( مادةال وأما
أو قبل لنفسـه أو لغيـره    لبط مةعا خدمةعام أو مكلف ب فكل موظ ن،سني

 متنـاع ن ذلك لأداء عمـل أو للا م بشيء دوع وعطية أو مزية من أي نوع، أ
  وظيفته" أعمالعن عمل لا يدخل في 

  تضارب  المصالح:  –٣
أي تضارب قد يقع في  تجنب ةواجباته الوظيفي يةخلال تأد الموظفعلى  يجب

                                                
 وتعديلاته. ٢٠٠٨لسنة  ١١للمرسوم  بقانون اتحادي رقم  )٧٠راجع نص المادة (١
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وعملياتها، وأن يتجنب كذلك  لحكومةالخاصة ومصالح ا تهنشاطا بينالمصالح 
وعليه بشكل  لمصالح،بتضارب ا اتشبه يةأن تثار بشأنه أ كنأي عمل يم

  خاص تجنب ما يلي:
 شرغير مبا وأ باشرفي أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل م راك. الاشت١
  .ابعةمورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الر أونجاح متعهد  ىعل
يؤدي إلى منح أية منافع أو أراضٍ أو تراخيص  دق قرار أي. الاشتراك في ٢

  الدرجة الرابعة. تىح اربهأق نلأيٍ م
أو غير مباشر  ريؤثر بشكل مباش رسمي قرارأو  عملية ة. الاشتراك في أي٣

فيه بأي شكل كان  شريكاًالموظف  نيكو مشروعأو  متعهد وأ ردفي نجاح مو
مباشرة أو غير  اديةأو حصة أو منفعة م بةعلى نس هويؤدي إلى حصول

  .مباشرة
 لهمعلومات حصل عليها بحكم عم يةأ تسريبأو  لوظيفيمنصبه ا ستغلال. ا٤

جهة  أيأهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة من  لتحقيق
  )١.(نتكا
  العمل  لدى الغير وتملك حصص في الشركات : – ٤

لا يجوز للموظف  بحيث اطنالعام الغير مو موظفهذه الحظر في شان ال جاء
 هامن الوزارة التي يعمل ب طيةخ افقةبمو إلالدى الغير  ملفي هذه الحالة الع

  بدون اجر أوباجر  لالعم انك سواء

 ٢٠٠٨لسنة  ١١رقم  اديبقانون اتح  سوم) للمر٧٢/٢المادة ( أقرته لما ووفقا
تملك حصص في أية  واطنالم غير امالع  الموظف" يحظر على فانه وتعديلاته

بموافقـة   لاإ – ةالمساهمة العام الشركات افيما عد –خاصة أو شركة  ةمؤسس
  فيها. عملي التي هةخطية مسبقة من الج

 خاصـة  ؤسسةم وأية حصة في أية شركة أ لكتم المواطن. يجوز للموظف ٣
  .أجـر الغير بأجر أو بدون  لدىتلك الشركات أو المؤسسات أو العمل  دارةإ أو

فـي   حصصـاً  ملكهأو ت رلدى الغي لموظفيشترط لعمل ا لجميع الأحوا وفي
  :تاليةال شروطال توفرالخاصة  سساتالمؤ والشركات أ

  .رسميال وامالد تيتم العمل خارج ساعا أن. أ
                                                

 وتعديلاته ٢٠٠٨لسنة  ١١من المرسوم  بقانون اتحادي رقم  ٧١راجع نص المادة ١
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---
 


 

  
الوظيفيـة،   ومهامه باتهبشكل سلبي على واج تملكال وأ لعمل. ألا يؤثر ذلك اب

  .وزارةوألا ينعكس سلباً على وضع ال

 تـه بوظيف لأشـكال شكل من ا بأيذلك مرتبطاً أو ذا صلة  مله. ألا يكون عج
  أو يتأثر بها." يؤثر ولا ميةالرس

  :ربالأقا توظيف -٥

 علاقـة بموجب هذا المرسوم بقانون تعيين موظفين تـربطهم بـبعض    يحظر
 حـدة الثانيـة فـي نفـس الو    الدرجةزوجية أو صلة قرابة أو مصاهرة حتى 

 علـى المباشرة، وفي جميع الأحوال  لإشرافيةالتنظيمية أو ضمن نفس العلاقة ا
أو  نقـل أو  يينقرارات أو توصيات تتعلق بتع أيةفي  اكالموظف عدم الاشتر

  )١أي من هؤلاء.( ترقية

  المبحث الثاني
  ضوابط تأديب الموظف العام

  في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة .
 ـ مجموعةب حاديةالات لحكومةالرئاسية في ا تأديبسلطات ال تلتزم  القواعـد  نم

على الموظف العام للقيام بواجباته بما يكفـل   رقابةال لإحكام نظمةالم لقانونيةا
  المصلحة العامة . يقحسن سير المرفق العام وحماية الوظيفة العامة وتحق

 داءالمقصر فـي أ  لموظفا اةإجراءات معينة لمجاز على بناءوتتولى تطبيقه  
الحكومـة   فـي  الإداري لتأديـب نظام ا أهداف فانثم  ومن ، ظيفةالو باتواج

  في: بلورتت لاتحاديةا
  أحكام الرقابة على الموظفين للقيام بواجباتهم. - ١
  العامة. المصلحةالمرافق العامة بانتظام واطراد وتحقيق  يرس سنكفالة ح - ٢
  .قاًالمحددة مسب ظيفتهاالإدارة لو ءانتظام أدا - ٣
 ـ خـل ي أوأو يحيد عن تطبيق النظام  الفيخ من تأديب - ٤ رامـة  وك رفبش

  .فةالوظي

                                                
 وتعديلاته  ٢٠٠٨لسنة  ١١للمرسوم  بقانون اتحادي رقم ٧٣راجع نص المادة ١
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 .روعةالمش رالتصرفات غي نع لموظفا يموتقو ردع - ٥
 المرسـوم لما قـرره   وفقا لتأديبيةالسلطات ا الأولنتناول في المطلب  وسوف
 ـ ٢٠٠٨لسنة  ١١البشرية رقم  المواردبقانون  الاتحاديـة   الحكومـة  أنفي ش

 . يبيةالتأد عقوباتال تقنين انيفي المطلب الث تناولون ،وتعديلاته 
 المطلب الأول

  في الحكومة الاتحادية السلطة المختصة بتأديب  الموظف العام
 ، العـام  علـى إدارة المرفـق   لقوامةا يه ئاسيةالسلطة الر أنبه  لمالمس من

 مـن و ،مخالفات  من العموميين وظفينالم هعن ما  يقوم ب الكشف هاب والمنوط
 لمخالفـات فـي ا  والنظرتقييم الموظفين  ةبسلط امن الاعتراف له بدثم كان لا 

 سـلباً ومدى انعكاسها  خالفةجسامة الم ىمد تقديرو بل تكبونها،التأديبية التي ير
  وحسن إدارته. فقالمر على

 ـ تأديبيالنظام ال قلمنطو وفقاو  للحكومـة   يةالمـوارد البشـر   ريعاتفي تش
 وقيعالسلطة الرئاسية في ت ق، فان ح لمتحدةا لعربيةا الإمارات ولةالاتحادية بد

 أوالمخالفين أيا كان نـوع هـذه العقوبـات     وظفينالم لىالتأديبية ع عقوباتال
 ريةالرئاسية بأخذ رأى الهيئات الاستشا ةالسلط على إلزامدرجتها ، ومن دون 

سوى   التأديبيوجد معقب على السلطة الرئاسية في  ولا) ، ١(الجزاءقبل توقيع 
  بالإلغاء. اءالقض أمام  تالجزاءا قراراتفي  نالطع أومن الجزاءات  مالتظل

ويبرر هذا النظـام   يةالسلطة الرئاس مظاهرثم يعتبر التأديب مظهرا من  ومن
الفاعلية للمرفق وذلك  بإنزال الجزاءات التأديبية فـي حـدود    تحقيق ةبضرور
يمكـن مـن    رئاسيلا فالتأديب ، العامة وظيفةتشريعات ال يف مقررةال الأحكام
قيمة لهذه  العامة ، ولا يفةبأعباء الوظ امبالقي الموظفين إلزامالإدارة في  فعالية
  )  ٢لم تقترن بالجزاء .( إن طةالسل

 تسـير  يعمل به الذي العام المرفقله نفسه الخروج على قواعد  ولمن تس فكل
  .تأديباً مؤاخذتهل اللازمة بالفاعليةالتأديب  تإجراءا

                                                
راجع في ذلك د. مليكه الصاروخ ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء ١

 ٩٠ص  ١٩٨٣، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 
 ١٩٧٨الرقابة الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  راجع في ذلك : د . بكر القباني ،٢

 . ٥٦ص 
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 طةمبـدأ السـل   ملـتلاز  وفقـا  يبلسلطة التأد لإداريالنظام ا تبطار هنا ومن
 فعـال الرئيس الإداري وحده المنوط به تحديـد الأ  أن) ، باعتبار ١(ةوالمسؤولي

  العامة. وظيفةال جباتمع وا عارضةجرائم تأديبية ومت عتبرت لتيا

من حيث كـون   الرئاسي التأديب ةعلى مبدأ فعالي لفقها مناعترض جانباً  ولقد
 انهبالسلطة القضائية ، ومن ثم ف نوطالم فيالكا لالإدارة لا تتمتع بالاستقلا أن

 ـ علىالتأثير  سهلعدم الاستقلال من ال مانةومع ض فـي   ةالرئاسـي  لطةالس
نقابات عمالية ومن ثم  أو ةحقوقي منظماتو اسيةهيئات سي منبضغط  التأديب

  )٢. ( بحريةو ليةسلطة التأديب بفعا رةمباش علىلا تستطيع الإدارة القدرة 
التام ، فيمكن القول بان  مخـاطر   بالحيادتتمتع  القضائية لسلطةا أنحيث  ومن

واحـد ،   آنفي  االإدارة أصبحت خصما وحكم أن فيالتأديب الرئاسي تكمن 
توقيع الجزاءات  بما مـن شـانه    سلطةيخشى معه الانحراف في  الذي الأمر

 اجهـة مو يوتكتلهم ف ينالعامل إثارة إلىيؤثر على بيئة ومناخ العمل ، ويؤدى 
  .    الإدارة

 موظـف ال حقوقحقيقي ل ضمانمن إيجاد  ئاسيالر أديبظل نظام الت فيبد  فلا
الهـدف   عن ديبالتأ سلطة تنحرف حتى لا الإدارةجهة  تعسفوحمايتها من 

  .السلطةهذه  لهأجمن  منحت الذي
تتسـم بالشـدة    يبعض الجزاءات الت توقيعبين  الإحالةانه يجب   ذاومؤدى ه 

صـورة   يف ذلكسواء جاء  ى،جهة أخر لىإ يالوظيف ستقبلالم لىوالتأثير ع
الموظف  يتبعها لتيمن غير الجهة ا صرعنا يتهعضو ييضم ف يبمجلس تأد

  )٣إلى محكمة قضائية.( لكبذ هدأو ع
الرئاسي في التأديب  امالنظ يةكفا مدىقدر  قدالفقه   من المؤيدالجانب   أن إلا

كافية واقدر من القضاء في الحكم على  رئاسيةسلطة التأديب ال أنعلى اعتبار 

                                                
 .٤١٦راجع د. الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع سابق ص ١
وما بعـدها ، د مليكـه    ١٧٧د رمضان بطيخ ، المسؤولية التأديبية ، مرجع سابق ، ص ٢

  .  ١٠٢الصاروخ ، المرجع السابق ص 
ية جاسر صالح ، السلطة التأديبية بـين الفعاليـة   انظر أيضا : د . مصطفى عفيفي ، د بدر

 وما بعدها  . ٨٥، ص  ١٩٨٢والضمان ، مطبعة حسان ، القاهرة ، 
، وأناط ١٩٥٨لسنة  ١١٧حيث استحدث المشرع  المصري المحاكم التأديبية بالقانون رقم ٣

ة بشأن تنظيم بها ولاية التأديب على نحو ما نصت عليه أحكام هذا القانون والقوانين المتعاقب
 مجلس الدولة وقوانين العاملين المدنيين بالدولة.
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مع  عارضهات دىالتأديبية وم الجريمةالقانونية والظروف المحيطة ب تباراتالاع
السلطة الإدارية في الإحاطة بالثغرات  مكنثم تت ومن ، العامالموظف  واجبات

ولا  ارةعن الإد دبعي بيعتهبط لقاضيا أنحين  ي، ف داريالإ نظامالموجودة بال
  الاعتبارات السابقة . ىالحكم عل يعيستط

قد  ستقلةم ضائيةهيئات ق حلصال  دارةيد الإ من يبانتزاع سلطة التأد وان كما
  فقد ثقة الرئيس   إلى يؤدى

العام  فسلبا على الهد عكسين والذي مرؤوسينال أمام تههيب زعةوزع  الإداري
 ـ وأن لنا سبق فقد ،آخر جانب ومن في إدارة المرفق العام  التأديـب  نأ اذكرن

 لطةبس تتمتع قأمرا لمرف على ةكانت السلطة القائم فإذا ، قبإدارة المرف يرتبط
مـن الـلازم    كـان ف لمرفـق، ا إدارة في المشرع به يقيدها لم ما في تقديرية

باعتبـاره أحـد مظـاهر     بمجال التأد في واسعةالاعتراف لها بسلطة تقديره 
جهـة   كفي التأديب تمل قديريةالت سلطةال وجبوبم .عنها ثقاًومنب قالمرف إدارة
  . لذلكمن الأسباب الكافية  وجدتما  إذاعنه  العدول رةالإدا

فـي   صـل سـرعة الف  لخلا من إلاإجراءات التأديب لا تتأتى  يةوان فعال كما
 الخطأوقع فيها  التيذات البيئة  يالعام ف للموظفالمخالفات التأديبية المنسوبة 

فـي وقتهـا تحقيقـا     دالةوتحقيق الع مناسبال اءالجز إنزال مث ومن ، التأديبي
فهي اشـد أنـواع    ثمومن  تهفعالي، فالعدالة البطيئة تفقد النظام التأديبي  دعللر

  ).١الظلم (

هـي   لمؤيـد ا فقهالسلطة الرئاسية من وجهة نظر ال أن ءمن هذه الآرا نخلص
 ـ  منالعام و لموظفعلى معرفة ا الأقدر الشـامل   ابيثم اتخاذ الأسـلوب العق

إدارة وسير المرافق العامة وهى تـنهض بهـذه    لىع حفاظالأكثر فعالية في ال
السـلطة   تقـرن والتـي   ةفـي الإدار  لميـة الع  للأصـول المسؤولية وفقـا  

  )  ٢(بالمسؤولية.

                                                
د. .رمضان محمد بطيخ، المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطـاع العـام وقطـاع     ١

 .١٧٦.ص ١٩٩٩الأعمال فقها وقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
لتطبيق ، بحث بمجلة العلوم راجع د سليمان الطماوى ، ضمانات الموظفين بين النظرية وا٢

 .  ٣١٢ص  ١٩٦٩الإدارية، العدد الأول، ابريل ، 
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عـدة   بـين المتحـدة   ةالعربي الإماراتسلطات التأديب الرئاسية بدولة  وتتعدد
 لـوزير المباشـر ، ا  داريالإ الـرئيس ،  فاتسلطات تنحصر في  لجنة المخال

 :   التاليالنحو  ىاختصاصات كل منهما عل اولنتن وسوف ،المختص 
 لجنة المخالفات : – أولا

 لمخالفاتتسمى " لجنة ا نةالمختص لج يرفي كل وزارة بقرار من الوز شكلت 
ـ فيما عـدا    نالموظفو رتكبهافي المخالفات التي ي رالنظ مسؤولية بها" يناط 

المنصـوص   لإداريةالجزاءات ا توقيعالمرتبطة بالدوام الرسمي ، و لمخالفاتا
 الفصـل  جزاء ثناءوذلك باست قانون،المرسوم ب ذا) من ه٨٣( مادةعليها في ال

 إجـراءات و لجنـة للقانون آليـة عمـل ال   التنفيذية حةوتحدد اللائ ،الخدمة من
  )  ١.(اأنواعه بكافة خالفاتالم فيالتحقيق 
فيـه وفقـا لمـا     لتصرفالتحقيق مع الموظف وا يف الفاتلجنة المخ وتختص

 ٢٠١٢لسـنة   ١٣رقم  ءالوزرا لسمج راربق الصادرةحددته اللائحة التنفيذية 
  . تحاديةفي الحكومة الا يةقانون الموارد البشر أنبش

من فـي   أوالمساندة  دماتوكيل الوزارة المساعد للخ ئاسةبر للجنةا ذهه وتكون
 أنقرار التشكيل على  حددهمالأعضاء ي منالاتحادية وعدد  لجهةا أو،  ةحكم

الشـؤون   وإدارةية البشـر  المواردعن كل من إدارة  مثلايكون من ضمنهم م
 اجتماعاتهـا  دلانعقا اللازمة تيباتالتر إعداد تولىمقر ي لجنةل كونوي قانونيةال

  )       ٢والتبليغ عنها.( وصياتهات أو راراتهامحاضرها وق نوتدوي
 ءباسـتثنا  وظيفيـة في جميـع المخالفـات ال   نظرالمخالفات ، ال لجنةبال ويناط

  المباشر. اريالرئيس الإد تصاصاخ منيكون  الذي سميمخالفات الدوام الر
) ٨٣( لمـادة وفقا لنص ا عليها المنصوصتختص اللجنة بتوقيع الجزاءات  كما

    ريةمن مرسوم الموارد البش
  . ةجزاء الفصل من الخدم باستثناء

  : مباشرالرئيس ال – ثانيا
 موميينمن الموظفين الع عالمخالفات التي تق يف رالرئيس المباشر بالنظ يختص
، طبقـا   لالعام بمواعيد العم لموظفبالدوام الرسمي ومدى التزام ا بطةوالمرت

 نونبشان قـا  ٢٠١٢لسنة  ١٣ مالتنفيذية رق ةاللائح من) ٩٣المادة ( أقرتهلما 
التبليغ عن  عنالأول  المسئولالمباشر  الرئيس يعتبر يث، ح  البشرية ردالموا

                                                
 ) من المرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.٨٢راجع نص المادة (١
 .٢٠١٢لسنة  ١٣من لائحة التنفيذية للموارد  البشرية رقم  ٩٤راجع نص المادة ٢
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 فرضاللازمة نحو  راءاتالإج واتخاذ سميالر عملال بمواعيد التزام الموظف
    بذلك. البشرية لمواردإدارة ا إبلاغو قوبةالع
الرسـمي   لدوامالمتعلقة با لفاتبالتأكد من المخا لبشريةا دإدارة الموار تقوم كما

    .  لجدولالمقررة في ا ءاتمن التزام الرئيس المباشر بالجزا أكدللت ةإضاف
الرؤسـاء   لتزامالتأكد من ا ريةالبش لمواردكل الأحوال  يتعين على إدارة ا وفى

 الرسـمي مـوظفيهم بالـدوام    التـزام بدورهم في متابعـة   يامبالق المباشرين
تقوم بإحالته إلى  بذلكأي رئيس مباشر  امالتز عدمومحاسبتهم وفي حالة ثبوت 

    )١لجنة المخالفات.(
 ـ والجزاءالتنفيذية نوع  المخالفات  ئحةحددت اللا ولقد المقـرر لهـا    انونيالق

 نورده فيما يلي :   
 هاالعمل المقررة دون عذر مقبول ونفصل مواعيدالمخالفات المتعلقة ب - أولا

  :  ليالتا لنحوعلى ا
 ـ  ومـا  عتين،وبمال لا يجاوز السـا  العملعن  التأخير  - أ  كزاد عـن ذل

 )٢عن العمل. ولقد حددت اللائحـة  (  نقطعالم الموظف معاملة يعامل
  :الجزاءات

 لفت نظر. ولىالأ المرة :  
 خطي . إنذار:  لثانيةا المرة  
 خصم يوم من الراتب . الثالثة المرة :  

  : ثلاثة أيام فأقل. قانونيبدون إذن  عملعن ال الانقطاع - ب
  : اليالت حوعلى الن لموظفا يجازى
 خطي . إنذار: الأولي المرة  
 يوم من الراتب   خصم: ةالثاني المرة  
 يومين من الراتب خصم: لثالثةا المرة  . 

  
                                                

 الموارد البشرية.من لائحة  ١٠٣راجع نص المادة ١
 من اللائحة التنفيذية ١٠٣راجع نص المادة ٢
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---
 


 

    : ممن عشرة أيا واقل أيامقانوني ثلاثة  ذنإ دونعن العمل ب الانقطاع-ج
    من الراتب . يومالمرة الأولى : خصم 
 يومين من الراتب خصم: ثانيةال المرة  . 
 ثلاثة أيام من الراتب خصم: الثالثة المرة  .  

  .  عن أيام الانقطاع لراتبمن ا الحرمانالتأكيد على  مع
 بالتوقيع :  قةالمتعل خالفاتالم - ثانيا
عـذر   بدون للحضور والانصراف الفعليالتوقيع بما يفيد الوقت  عدم  - أ

    مقبول.
 الأولى : إنذار خطي خصم . المرة  
 من الراتب . يومالثانية : المرة  
 يومين من الراتب خصم: ثالثةال المرة  . 
  :  .نصرافوالا رفي طريقة إثبات الحضو التلاعب  -  ب
 خصم يوم من الراتب . لأولىا المرة :  
 راتبيومان من ال خصمالثانية:  المرة .  
 اتبالثالثة :خصم ثلاثة أيام من الر المرة  . 
 :مقبولبدون إذن أو عذر  ملالع مكان غادرةالمتعلقة بم لمخالفاتا -ثالثا

    المباشر. الرئيسإذن أو عذر يقبله  دونمكان العمل ب مغادرة
 نظر خطي. لفتالأولى:  المرة 
 خطي. إنذار:ثانيةال المرة  
 يوم من الراتب خصمالثالثة:  المرة  . 
 : .دوامبالانتظام الفعلي لل لمتعلقةا المخالفات - رابعا
    .للعمل  مقبول في غير المكان المخصص برردون م التواجد  - أ
  نظر خطي . لفتالأولى: المرة
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  الثانية: إنذار خطي . المرة
  .  الراتب منيوم  خصم:لثالثةا المرة

 العمل : ءأثنا النوم  -  ب
  خطي. إنذار: الأولي المرة
  . اتبمن الر وم: خصم ي الثانية المرة
  .  يومين من الراتب خصمالثالثة : المرة

  بالتعيين   : المختصة سلطةال -ثالثا
  ٢٠١٢ سنةل ١٣لائحة الموارد البشرية رقم  من)  ١٢٥( ةلنص الماد وفقا

عدم كفاءتـه   بببس وظفإنهاء خدمة الم لتعيينالمختصة با سلطةيجوز لل - ١
في حال حصوله على تقييم سنوي وفقا للمستوى والإطـار الزمنـي    وظيفيةال

    .غرضال اإدارة الأداء لهذ اميحدده نظ الذي
المقـررة   شـعار فتـرة الإ  وظـف الم طاءفي جميع الأحوال إع ويشترط - ٢

شـعار, وذلـك دون   أو صرف ما يعادل الراتب الإجمـالي لفتـرة الإ   لدرجته
  الأخرى. ستحقاتهبم سالمسا
  ) :١٢٦للمادة (  ووفقا

 فيفي عدم تجديد عقد الموظف أو إنهائه  لحقالمختصة بالتعيين ا طةللسل - ١
 شـروط لل فقـا وو كالموظـف إشـعارا خطيـا بـذل     طاءإع ريطةوقت ش يأ

    .عقدالمنصوص عليها في ال
 وب قرار قضائي أو سحب أبموج تهتنتهي خدما ذيلا يستحق الموظف ال - ٢

  إسقاط الجنسية أية مستحقات مالية بدل فترة الإشعار.
  : لمعارالمختصة بتأديب الموظف ا رية: الجهة الإدا رابعا

فانـه "   لاتهوتعدي ٢٠٠٨لسنة  ١١المرسوم بقانون رقم  من)٩٣( لمادةل فقاو 
المعـار مـن    وظـف الم هـا المخالفات التي يرتكب نتوقيع الجزاءات ع يكون

إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول  أعيرالتي  هةالج اختصاص
 بلـه ق مـن  كبةالمرت المخالفةيتم إعلام جهة عمله الأصلية ب أنعلى  ها،بها لدي

  المفروضة عليه." داريةالإ والجزاءات



 

 

        
 

٤٦٠

---
 


 

  المطلب الثاني
  تقنين  العقوبات التأديبية

 باتتجاوز عن واج ام إذالردع الموظف العام  وسيلة التأديبيةتعد العقوبات    
يقـع علـى    الـذي  الجزاءبأنها  يةالتأديب العقوباتثم تعرف  منالمرفق العام و

  . محددةإجراءات  إتباعبعد  إداريلذنب  قترافها جةنتي امالموظف الع
 ـ  لطةولاية التأديب وس أنعليه  المستقر  ومن الإداريـة لا   زاءاتتوقيـع الج
هذا الاختصاص ، تحقيقا للضـمانات   عبها المشر أناطسوى الجهة التي  كهاتمل
 ـ فيتوخاها المشرع  يالت  لعـام ا لمرفـق ا فعاليـة  دأذلك الشأن من تغليب مب

  . وباضطراد تظامبان سيره وضرورة
الحصـر يـنص عليهـا     سـبيل على  ةمحدد تسلطات التأديب بجزاءا وتلتزم

 وبـات العق ةشرعي يحكم الذي مبدأبنص وهو ال إلالا عقوبة  أالمشرع وفقا لمبد
  )١التأديبية .(

المتحدة مـن   لعربيةا الإمارات ولةالاتحادية العليا بد حكمةذلك قضت الم وفي
....  عدم  ،التأديبي لجزاءالتي يقوم عليها ا لأساسيةمن المبادئ ا كان لما"  انه

المخالفة مـا لـم    موضوع  عكان متلائما م مهماأي جزاء تأديبي  قيعجواز تو
أوقـع   ، ٤٦٣/٢٠١١رقـم   لإداري. ولما كان القرار انيرد به نص في القانو

وحظـر   ، الـوظيفي  لوالنق ،هي الإنذار  بيةثلاثة جزاءات تأدي لطاعنةعلى ا
في قـانون إنشـاء    صن هب يردوهذا الجزاء لم  ، إليها إشرافيةإسناد وظائف 

عـن   هالخاصة بها , وذلك كل ريةلائحة الموارد البش فيضدها ولا  عونالمط
الوظيفة العامة  تضياتعن مق الطاعنةتمثلت في خروج  حدةمسلكية وا خالفةم
مبدأين أساسيين  عن  جاوزاًوهو ما يشكل ت مرؤوسيها،يخص تعاملها مع  مافي

 ـ قاعدةال منزلةفي  عتبراني التأديبي جزاءال بادئمن م القـرار   بالقانونية يعي
. وإذ قضي الحكم  اأو خالف أحدهم معاً خالفاهمابعدم المشروعية إن  الإداري

الجزاء  ة" وحد ئيآنف البيان رغم تجاوزه لمبد رارالق شروعيةالمطعون فيه بم
  )٢القانون. ( خالفقد  كوني نهالتأديبي "  فا ءالجزا عيةالتأديبي " و " شر

                                                
راجع في ذلك د .رمزي طه الشاعر ، د رمضان محمد بطيخ ، الوجيز فـي القضـاء    ٦٦

  ،  ١١٣ص  ١٩٩٣، دار الثقافة الجامعية ،الإداري
 لمزيد من التفاصيل راجع :د . مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية ، رسالة دكتـوراه 

 .١٩٧٦جامعة عين شمس 
  ٢٠١٣من نوفمبر سنة  ٢٠إداري جلسة الأربعاء الموافق  ٢٠١٣لسنة  ١١٩الطعن رقم ٢
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العام بما  الموظفسلوك  تملك سلطة تقديرية في تقيم ريةالإدا جهةكانت ال فإذا
توقيـع   تملـك  لا أنهـا  إلا ضياتها،العامة ومقت ظيفةلا يتعارض مع كرامة الو

المنصـوص عليهـا ،    الجـزاءات من دون  العام ظفعلى المو إداريجزاء 
 أديبيـة الت ريمةالج لخطورةتقدير الجزاء المناسب  ةالإدارية المختص لطةوللس

 ـ  موظـف توقيع الجزاء المناسب علـى ال  يتم حيث المرتكبة  امةحسـب جس
  )١.(لمرتكبةا خالفةوخطورة الم

من انه " السلطة التقديريـة تجـد    مصرقضت المحكمة الإدارية العليا ب دولق 
ظهور عدم تناسـب بـين    في لطةإساءة استعمال الس جوازحدها عند قيد عدم 

عنه بالغلو في تقـدير   عبري ام والموقع عنها وه الجزاءوبين  تأديبيةالمخالفة ال
واجب الإلغـاء ،   ويجعلهالمشروعية  مالذي يصم الإجراء التأديبي بعد جزاءال

 ـ موقعال زاءبين المخالفة التأديبية والج فالتناسب ضـوء   ىعنها إنما يكون عل
 مشـكلة ال تالظـروف والملابسـا   وءالمخالفة في ض لوصف يقالتحديد الدق

التأديبيـة   الفةالمادي المشكل للمخ لعملا امةأن جس –ومؤدي ذلك  – الإبعاده
الواجبات الوظيفية لمرتكبهـا   تقتضيهمن أثار وما  هاعلي يترتبإنما يرتبط بما 

  )٢الآثار." ( هلوقوع هذ اتلافي ملهمن الحرص والدقة في أداء ع
 بةعلى تحديد عقو صن إذا إلا  عقوبةال تياراخ يف لتقديريةا لسلطةا يتختف ولا
 قررةالعقوبة الم ذهبه ختصةالم لتأديبا جهة ممحددة فحينئذ تلتز خالفةمل نةمعي

)٣(  
لا يخـرج عـن قائمـة     أنعقابي يجـب   ابعباعتباره ذو ط التأديبي فالجزاء

 أن التأديـب سـلطات   طيعتست ،فلا مشرعال قبلمن  االجزاءات المحددة حصر
عنها بالنوع  تلفغير تخ أخرى تبعقوبا عالمشر أوردها يالعقوبات الت دلتستب
 أيضـا يجوز   ولا ، المشروعيةلمبدأ  فاقرارها مخال كان إلا و دارفي المق أو

لم ينص عليهـا المشـرع ولـو     تأديبية وبةعق توقيع لىالاتفاق مع الموظف ع
حتى ولو كان توقيعها بناء على رضا مـن   المقررة عقوباتمن ال الأخف تكان

 لموظـف ا مركز أن يثمن ح  قوبةهذا الرضا لا ينفي بطلان الع لان ، لعاملا

                                                
 ) مرسوم بقانون الموارد البشرية  في الحكومة الاتحادية .٨٣/٢مادة (١
 .٢٦٣صـ  ٢٠٠٠ديسمبر  ١٠ق . جلسة  ٤٣لسنة  ٦٣٩٩الطعن إدارية عليا  رقم ٢
تأديب في نطاق الوظيفة العامة ، مجلة العلوم الإدارية، السنة د محمد عصفور ، ضوابط ال٣

 .٢٧١راجع د الطماوى ، مرجع سابق ص  ، ١٩٦٣الخامسة ، العد الأول ص 
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التـي يحـددها    الآمرة القواعد من يهعل قيعهاتو يجوزالتي  التأديبية عقوباتوال
  ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها . لقانونا

 انـه للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في مصـر "  العموميةالجمعية  أفتت وقد
من  بلهاوما يقا فاتالمخال أنواعلائحة تتضمن من  ارةالإد لسعندما يضع مجا

للعـاملين   ونيالقـان  النظامجزء من  نتكو للائحةفان هذه ا التأديبية ءاتالجزا
على نحو ما هو  لهوالعقوبة المحددة  الإداريبين الجرم  طوتنطوي على ارتبا

 ءالجـزا  بتوقيـع المختصة  سلطةفي قانون العقوبات ، ومن ثم تصبح ال مقرر
في اللائحة وتنحصر عنها السلطة  لهاالمقرر  ءمقيدة عن ثبوت المخالفة الجزا

بين الجزاءات  نالمناسب م زاءالج اختيارفي  امةع عدةبها كقا لمالتقديرية المس
  )١في النظام" (

في   الإماراتيحصر المشرع  فقد ريةالإدا العقوباتلمبدأ شرعية  وتطبيقا
في  يلاتهوتعد ٢٠٠٨لسنة  ١١ قمر يالاتحاد نبقانو مو) من المرس٨١المادة (

الموظف المخطئ بما  ىعل إيقاعها لجائزا التأديبية الجزاءاتالموارد البشرية 
  :ييل
  النظر الخطي. لفت. أ

  . الإنذار الخطي.ب
 مخالفةأيام عن كل  رةلا يجاوز أجر عش بماالأساسي  راتبمن ال خصم. الج

  السنة. في يوماًلا يجاوز ستين  وبما
 الخدمةنهاية  أةمكاف والحق في معاش التقاعد أ فظ. الفصل من الخدمة مع حد

  كحد أقصى. بعالر دفي حدو هاأو حرمانه من
في تشـريعات المـوارد البشـرية     بأن انتهينا من تحديد سلطات التأدي وبعد

 هـي  عـن مـا   نتسـاءل  ةالمتحد يةالعرب اتبدولة الإمار لاتحاديةا لحكومةل
  ؟سلطة توقيع الجزاء التأديبي  مشروعيةل لمشرعقررها ا يالت  الضوابط

  : الموظف العام معالإداري  التحقيق  - أ
 يتحقيق خط إجراءبعد  إلا داريةيجوز أن يفرض على الموظف جزاءات إ لا

 أنبـه   المسـلم ) ، فمن ٢ودفاعه.( أقرانه اعله الفرصة المناسبة لسم تتاح معه

                                                
راجع في ذلك : د. محمد ماهر أبو العنين ، التأديب في الوظيفة العامة ، منشأة المعـارف  ١

 .١٩٩٩،الإسكندرية 
 ن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.من مرسوم بقانو ٨١/٤راجع المادة ٢
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التأديبية  قبل توقيـع   الإجراءاتفاتحة  هو لعاما موظفمع ال الإداري التحقيق
  . عليهالجزاءات 

 وضـوعي والتقصـي الم  البحـث  إلـي  ةالإداري بصفة عام التحقيق ويهدف
الوقائع إلى أشـخاص محـددين بغيـة     ادالحقيقة وإسن لكشفوالنزيه  والمحايد

 ىسو هدفيست أن التحقيق الإداري لا حيث ، ومعاقبتهم وفقا للقانون سبتهممحا
 لمسـندة ا والمخالفـة   حقيقة العلاقة بين الموظـف  وبيان حقيقةالكشف عن ال

  )١إليه.(
بقصد الكشف عن فاعلها أو التثبت  لمخالفةشكلي يتخذ بعد وقوع ا جراءإ وهو

 الوصـول الجزاء بهـدف   قراراتوقيع  قبلإلى فاعل معين   إسنادهامن صحة 
  ).٢اللثام عنها. ( ـةإلى الحقيقة وإماطـــ

  الثالث . بحثالم في لإداريالتحقيق ا إجراءات إلى نحيل وسوف
  :  أديبيالجزاء الت شخصية  -  ب

 ـ تكبالموظف الذي ار علىيوقع  أن يجب بيالتأدي الجزاء  التأديبيـة،  ةالمخالف
 بواجبات خصيالش إخلالهعن  مللموظف العا التأديبية يةتقتصر المسؤول حيث

  غيره . ءعن أخطا ائلتهمس دون ومنالعام  ظيفةالو
لشرعية الجـزاءات التأديبيـة    تيجة) هو ن٣( ديبيةالتأ العقوبةشخصية  ومبدأ

 الإمـارات ) مـن دسـتور دولـة    ٢٨للمادة  (   وفقا ليهع منصوصواصل 
حتـى   ئبر لمتهمشخصية . وا العقوبة" أنعلى  أكدتالمتحدة والتي  ةالعربي

قررتـه نصـوص    الذي لمبدأقانونية وعادلة.."وهذا ا مةمحاك يتثبت إدانته ف
ثم فهو مـن الأصـول    ن، وم الإسلامية ريعاتفي التش أصلهالدستور يجد 

                                                
ق ، جلسـة   ٣٢س  ٣٢٨٥.انظر في ذلك  حكم المحكمة الإدارية العليـا ،طعـن رقـم    ١

 ٢٠٠٠القضاء الإداري ،منشأة المعـارف ،طبعـة   –، د ماجد راغب  الحلو  ١٣/٥/١٩٨٥
لة ص ، د. ثروت محمود محجوب ، التحقيق الإداري ودور النيابة الإداريـة فيـه ،رسـا   

، د عبد الفتاح عبد البر، بحث بعنوان : متـى   ١٩١،  ١٩٩٤دكتوراه ،جامعة عين شمس 
، العـدد الأول ،   ٢٧يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية ، مجلة العلوم الإداريـة ، س  

. راجع أيضا مؤلفنا : النيابة الإدارية ودروها في مباشرة الإجراءات التأديبية  ١٩٨٥يونيه 
 .٢٠٠٦دكتوراه ، جامعة عين شمس ،  ، رسالة

 -حقـوق القـاهرة   -رسـالة دكتـوراه   –الضمانات التأديبيـة  –د. عبد الفتاح عبد البر ٢
 .١٠ص-  ١٩٧٨

 وما بعدها . ٧١راجع د .مليكه الصاروخ ، مرجع سابق ص ٣
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الدول المتمدينة القائمة علـى سـيادة القـانون     تيردسا نصوص هترد بيةالعقا
  .الإنسانحقوق  وقداسة

فـي   حـاكم العـام ال  المبدأ"أن العليا بمصر الإدارية المحكمة به قضت ما وهو
 كوكـذل  شخصية يةالمسؤول أنتأديبيا هو  أوجنائيا  انك ءسوا العقابي التشريع

  )١شخصية ... "( بةالعقو
عن أخطائه بالنسـبة   امفي مسائلة الموظف الع مالعا لأصلكان هو ا إذا ولكن

 الموظـف  نبي الاتهام يوعالموقف في حالة ش  هو فمالشخصه  حددلاتهام م
  ؟؟ ديبيةالتأ مسائلةال تموغيره من الموظفين فكيف ت

 ـ أديبيةالت المسؤولية أنننوه في هذا الشأن  أن يجب  ـ أنهاش  ليةالمسـؤو  أنش
فـي حالـة    داريالإدانة الموظف ومجازاته إ عينويت يةالجنائية مسؤولية شخص

  إيجابي لفع منه انه قد وقع ثبتي أنوبين غيره  هبين ةشيوع التهم
يتحقـق   حتـى  ، ريـة الإدا لمخالفةفي وقوع ا نهمساهمة م ديع حددم بيسل أو
علـى   المأخذانعدم  فإذاومن ثم  حقهفي  التأديبيةالمادي لثبوت المخالفة  كنالر

 أوبواجبـات وظيفتـه    إخلال إي منهالعام  ولم يقع  للموظف داريالإ لسلوكا
لتوقيع  محلفلا  وبالتالي ، إداريةيكون ثمة مخالفة  لاف تضياتهاخروج على مق
  )٢هذه الحالة لركن السبب. ( فيفاقدا  ءالجزا ارقر انك إلا وجزاء تأديبي 

، ولا يـرد   اءاتالجز عبه كقاعدة عامة في توقي خذشخصية العقوبة يؤ ومبدأ
التنفيذيـة   اللائحـة )  من ٩١/٢(  لمادةاستثناء واحد وارد في  نص ا إلا يهعل

 ـ الصادرةالاتحادية  حكومةلقانون الموارد البشرية في ال  وزراءبقرار مجلس ال
 إلاالإدارية  جزاءات" لا يعفى الموظف من ال هان على ٢٠١٢) لسنة ١٣( مرق
صـدر   يكان تنفيذا لأمر كتاب ظيفةبالو متصلةارتكابه للمخالفات ال أناثبت  إذا
 لـة هذه الحا وفى مخالفةال إلىمن تنبيهه خطيا  الرغمب باشرمن رئيسه الم إليه

  )٣الأمر".( رمصد على سؤوليةتكون الم
فـي   ٢٠١٠ سنة) ل١٥( ممجلس الوزراء الاتحادي رق قرار  بهما جاء  وكذلك

 ـ  وأخلاقياتشأن مبادئ السلوك المهني   يالوظيفة العامة المنصوص عليهـا ف
                                                

 .١٩٨٩يناير  ٢٥قضائية جلسة  ٣٣لسنة  ١١٥٤حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم ١
 .١٩٦٤نوفمبر  ١٤ق جلسة  ٧لسنة  ٤حكم الإدارية العليا بمصر طعن رقم راجع ا٢
لمزيد من التفاصيل راجع د. مصطفي عبد المقصود ، مسؤولية الموظف عند تنفيذ أوامر ٣

رؤسائه إداريا وجنائيا ومدنيا ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، رسالة دكتوراه ، جامعة 
 .١٩٨٨المنصورة ،
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سواء مـن قبـل    إجراءالعام لأي  ظفتعرض المو إذاحيث "  ن) م٣المادة  (
تأديـة وظيفتـه    أثناء لعامةأي شخص من ا أوزملاء احد ال أو مباشررئيسه ال

 إتبـاع  الموظـف فيجـب علـى    لـوظيفي قواعد السلوك ا عم يتعارض كانو
  :   التاليةالخطوات 

... بشان هذه المسالة كتابيا ، ويقع على رئـيس الجهـة    الجهةرئيس  إبلاغ-أ
حـل   إما وعليه ةتلك المسال  تيجةن بحقهواجب ضمان عدم صدور أي عقوبة 

 الأمـر تحويل  أو خصوصال هذاالمسالة بالإجراءات القانونية المتبعة في  تلك
  . التحقيقسلطات  إلى
(أ) وشعر الموظف  بندفي ال نةوفقا للإجراءات المبي المسالةلم يتم حل  وإذا-ب
فانـه   الحمص تعارضتجنب حدوث  أوله  طاةالمع تعليماتلا يمكن تنفيذ ال نها

..  بمصـالحة النقل يضر  أنرأى  وإذاه الحالية ، نقله من وظيفت لبيحق له ط
البشـرية بالجهـة    لمـوارد ا إدارة إلى ةيرفع شكوى رسمي أن إلا أمامهفليس 
 ـ وفقـا  حلهـا  لىشكواه والعمل ع في نظرةالتي يعمل بها لل اديةالاتح  املأحك
  . نالقانو

  :على ذات الفعل أكثر من مرة الموظف ةجواز معاقب عدم–ج
 فانه ٢٠٠٨ ةلسن ١١رقم  تحاديبقانون الا رسوم) من الم١/ ٨١للمادة ( ووفقا

أكثر مـن مـرة أو أن    لمخالفةأو ا لفعلا ذاتالموظف على  اقبة"لا يجوز مع
  ."زاءمن ج أكثريفرض عليه 

 قـاب النتائج التي تترتب علـى مبـدأ شـرعية الع    أهممن  القاعدةهذه  وتعتبر
 ـ توجيهـه يـتم   أنيلـزم   فانهالقاعدة  ذهه طبيق، ولسلامة ت ديبيالتأ  امالاته

 تحقيـق عوقب من اجلها فـي   أن سبقالتي  الأفعالنفس  بصدد العام للموظف
 العام صلكان الأ إذابمصر انه "   علياالمحكمة الإدارية ال تحيث قض ،سابق 

 توقيـع  زفهذا لا يعني عدم جوا حدة،مرتين عن الواقعة الوا زاءتوقيع الج عدم
 موظـف ... إلي ذات ال نسبتهاجديدة  تأديبيةجديد عن كل مخالفة  يبيأدجزاء ت

سبق مساءلة الموظف عنها  لتيا المخالفةمن  انتك لوو ياًمجازاته تأديب سابقةل
التماثل والتشابه في الطبيعة  رعناص هماولو جمعت بين ىومجازاته تأديبياً، حت

الواقعـة التـي    اتتغاير ذ جديدةالمشكلة للمخالفة ال قعةالوا أن االمخالفة، طالم
 ).١" (ً بياسبق مساءلته ومجازاته عنها تأدي

                                                
 .٢٣٠٣ص  ٢٠٠١يونيه  ٢٣ق. جلسة ٤٥لسنة  ٤٢١٨ية عليا  رقم الطعن إدار١
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مخالفة تأديبية ،  كلفي ذاته يش الفعلجنائية وكان  مةجري فارتكب الموظ وإذا
 إلـى تهدف  ديبيةالتأ بةالعقو أنمن مجازاته باعتبار  ةالإدار جهة لكفلا يمنع ذ
 . لعامةمصلحة الوظيفة ا لىالحفاظ ع

 بأنه) ١(  ةالعربية المتحد الإماراتبدولة  علياال اديةالمحكمة الاتح تقض حيث
بشأن خضوعه لجزاءات عدة نص عليهـا   نعيبأوجه ال نما أثاره الطاع أما" 

 بـأن  فمردودالمشار إليه أنفًا  الإثبات وقانون ١٩٧٤ نةلس ٨قانون الخبرة رقم 
 كلموضوع  لافلاخت جنائيةالمحاكمة ال دون حولهذه الجزاءات التأديبية لا ت
 لتـأديبي ا الجـزاء توقيـع   وه يبيةالتأد الدعوى عمنهما عن الأخرى فموضو

  العقوبة." وقيعالجنائية ت وىفي الدع موضوعوال
لسـنة   ١٣الـوزراء  رقـم    جلس) من قرار م٩٨/٧لما قررته المادة (  ووفقا

 لمخالفاتا نةكون الفعل جريمة جزائية في ذات الوقت, تقوم لج إذا هفان ٢٠١٢
 طةإلى سـل  ظفالمو بإحالة حاديةالات هةأو رئيس الج رتوصية إلى الوزي فعبر

الجزائي مـن توقيـع    حقيقالت لىالموظف إ ة. ولا يمنع إحالختصةالتحقيق الم
متوقفا على الفصل  يةما لم يكن الفعل في المخالفة التأديب يه،عل لإداريالجزاء ا

  في الجريمة الجزائية.  
 عالقضائية للفصل في ثبوت الوقـائ  جهاتإلى ال لموظفا الةعلى إح بترت وإذا

بما فصل  يدالتق خالفاتأو نفيها فإنه يتعين على لجنة الم موظفال ىإل المنسوبة
ــهف ــي    يــ ــي فــ ــم الجزائــ ــذاالحكــ ــأن. هــ   الشــ
ــب -د ــأ تناسـ ــزاء التـ ــع ديبيالجـ ــة ا مـ ــةالمخالفـ  : لتأديبيـ

التـي   التأديبية لمخالفةخطورة ا نهذا المبدأ وجوب مراعاة الملائمة بي يقتضي
 هـذا  ويتحقـق  ،ومقداره  ضالمفرو جزاءال ونوعارتكبها الموظف العام وبين 

 كـب للذنب المرت لمناسبا لجزاءا ختيارالمبدأ من خلال قيام السلطة التأديبية با
  )٢في اللين .( الإسراف أوبعيدا عن اللغو 

                                                
القضائية (نقض  ٢٤لسنة  ٩٨م الطعن رقم ٢٠٠٤من مايو سنة  ١٠جلسة الاثنين الموافق ١

 جزائي).
راجع د .مصطفي أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعـة الرابعـة ،   ٢

، راجع أيضا ، د .محمد مرغني خيـري ،   ٥٨٨، ص ١٩٧٩منشاة المعارف الإسكندرية ،
نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية ، رسالة دكتوراه ، جامعـة عـين شـمس ،    

 وما بعدها . ٧٠٩ص  ١٩٧٢القاهرة ، 
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)  ١العربيـة المتحـدة (   الإمارات ةبدول العلياالاتحادية  لمحكمةا أكدتهما  وهو
 ـ أوجهـه  أن ريالإدا القانونفقه  يف رةمن الأصول المقر بأنه"  بإلغـاء  باأس

 عمشـرو  يـر غ تجعلـه القرار  شابت إذا التيالعيوب  هيالإدارية  راتالقرا
 أوالمتصل بالحالة الواقعيـة   روعيةهذه العيوب عدم المش نوم ءوواجب الإلغا

ذلك انه يجـب   بالسب عيب يف وتتمثلالقرار،  إصدار ىإلالقانونية التي تؤدى 
فـي الواقـع وفـي     أي حقاًصدقاً و يبررهالإداري على سبب  القراريقوم  أن
ولا يقـوم   قانونيتصرفا  لقرارا باعتبار نعقادها أركانوذلك كركن من  قانونال

 الموظـف  إخـلال السبب هـو   أنبغير سبب ، وباعتبار  قانونيتصرف  أي
 رادهاالمحرمة عليه ، فقد تتجـه   الأعمالمن  ملاع إتيانه أو يفتهوظ تبواجبا
وفـى حـدود    قانوناالمقررة  لأوضاعفي الأشكال وا ليهلتوقيع جزاء ع الإدارة

 اريالإد الـذنب تقدير خطورة  طهالشأن سل اهذ في لهاالمقرر لها ، و لنصابا
لا  ائغاًهذا س قديرهات نمعقب عليها في ذلك متى كا يربغ زاءمن ج يناسبهوما 

نوع  وبينبعدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري  غلو يشوبه
  "هالجزاء و مقدار

لحيـدة   لمميـز ا الوجهةالتأديبي مع المخالفة التأديبية هو  الجزاءتناسب  فمبدأ
 رتكبـة الم لمخالفـة بـين ا  مةيعبر عن القدرة في الموائ االتأديبية ، بم طةالسل

 ـ  ٢.( تهاجسام مدىو  دم) ومن ثم يفقد قرار الجزاء مشـروعيته ، ومعيـار ع
قوامة درجة وخطورة الذنب الإداري ومدى عدم  ضوعيمعيار مو المشروعية

  مع نوع ومقدار الجزاء. تناسبه
 لطةهذا الشأن "ولئن كانت للس في) ٣( مصرالعليا  ب الإدارية لمحكمةا وقضت

وملائمة الجزاء الموقـع لـه دون    الإداريخطورة الذنب  يرالتأديبية سلطة تقد
 طةشانها شان أي سـل  ةمشروعية هذه السلط طمنا أن إلامعقب عليها في ذلك 

الملائمـة   عـدم  لوغلو ومن صور هذا الغ الهايشوب استعم ألا أخريتقديرية 
ونوع الجزاء ومقداره ، ففي هـذه   ريالإدا الذنب ةدرجة خطور بينالظاهرة 

القانون من  تفياه الذيالظاهرة مع الهدف  لملائمةعدم ا جالصورة تتعارض نتائ
 .وباضطرادالعام بانتظام  فقتامين وضمان سير المر امبوجهه ع وهو ديبالتأ

                                                
 .١٧/٦/٢٠٠١قضائية جلسة الحد  ٢١لسنة  ٢١١طعن رقم ١
نهضة العربية ، د. مجدي مدحت النهري ، قواعد وإجراءات تأديب الموظف العام ، دار ال٢

 .  ٢٠٨ص  ١٩٩٧القاهرة ،
 .١٩٦٦نوفمبر  ١١ق جلسة  ٧لسنة  ٥٦٣الطعن رقم ٣
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  :الجزاء التأديبي قرار بتسبي -ه
 ـ بواجبات الموظف إخلال يعتبر بتوقيـع   رارالوظيفة العامة هو السبب في الق

 كمـة فالسـبب كمـا عرفتـه المح    رار،هذا الق رعيةوسند ش يالجزاء التأديب
 هو الإداري القرار في السبب المتحدة " ربيةالع الإماراتبدولة  لياالاتحادية الع

 أن يجـب  وأنه القرار، اتخاذ إلى الإدارة تدفع التي القانونية أو الواقعية الحالة
 بتسـبيب  ملزمـة  غير الإدارة كانت ولئن أنه هو يبرر سبب على القرار يقوم

 علـى  و الصحيح سببه على قام أنه المسبب غير القرار في فيفترض ، قرارها
  .ذلك على الدليل يقيم أن العكس يدعى من

 التـي  القانونيـة  أو الواقعية الحالة هو الإداري القرار سبب فان المعنى وبهذا
 بأن ملزمة غير أنها الإدارة في الأصل هو لإصدارالإدارة  وتدفع القرار تسبق
  )١."(قرارها سبب عن تفصح
والواقعيـة   القانونية الأسبابعن  الإفصاح من يمكن التسبيب غاية فانثم  ومن
مسـبباً إذا   قـرار ال نيكـو  وبالتالي ، زاءبتوقيع الج الإداريتبرر القرار  التي

 يـر فالتسبيب هو التعب رارمصدر الق ااستند إليه التي الأسبابعن  سهبنف أفصح
  )٢.(هعن الشكلي
 والظروف التأديبية المخالفةيوضح بيان ب أن لزمي الصحيح لتسبيبفان ا ولذلك
التحقيـق   نتيجـة عليها  يالأسانيد والحجج المبن تحريرفيها ، مع  وقعتالتي 

التي استخلصت فيهـا   لأدلةا بيانمع  ونأو القان لواقعمن حيث ا سواءالإداري 
  مفصل. يبشكل جل

الإدارية مصدرة  للسلطةالذاتية  بةالرقا إعمال إلىيؤدي   التسبيب أنغرو  ولا
 مناسـبة الجـزاءات ال  قـرارات  بإصدار لتسرعوعدم ا تريثها يثالقرار من ح

متفقـه   التأديبيـة القرارات  إصدار إلىمن شأنه  يؤدي  ذاوه ،للذنب الإداري 
  . نوحكم القانو

                                                
مـن مـارس سـنة     ٢٣إداري، جلسة الأربعاء الموافـق   ٢٠١٠لسنة  ٥٢٢الطعن رقم .١

٢٠١١. 
راجع في تفاصيل ذلك : د. اشرف عبد الفتاح أبو المجد ، تسبيب القرارات الإدارية أمـام  ٢

 .٢٠٠٥دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،قاضى الإلغاء ، 
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يـتمكن مـن    بحيث، عامال للموظفضمانه  لجزاءفي تسبيب قرارات ا أن كما
 يةموضوع إلى ليطمئنللجزاء التأديبي  نونيالقا سالواقعي والأسا السندفة معر
  الإدارة . ادوحي
 حيـث  ، يبياللاحقة لصدور القرار التأد الضمانات خلال التسبيب تتحقق ومن

تجـاوز حـدود    عـاوى إلى تقليل د يؤديسليم و لالرقابة القضائية بشك سطيب
انه  ن) في ذلك الشأن م١الإدارية العليا بمصر ( محكمةقضت ال حيثالسلطة، 

الصحيح  ببهقائماً على س التأديبي الجزاء يعبتوق درالقرار الصا كوني أن يجب"
 ـ   الفةالمخ الموظفارتكاب  ثبوتب  يوأن تكون الأوراق شـاهدة وواضـحة ف

أو نسبة الاتهام إلـى   الثبوتثبوت نسبة الاتهام إليه فإذا تطرق الشك إلى أدلة 
 ظفيتم مؤاخذة المو حتىو ، ليهإ سوبمما هو من براءتهلموظف تعين الحكم با

 لـى محددة ع باتالواج ذهه تكونوظيفته يجب أن  اتعن خروجه على مقتضي
 ـ خروجـه   مـدى  لمعرفـة  فنحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظ

   ".ليهاع
  المبحث الثالث

  الاتحادية بدولة الإماراتفي الحكومة  إجراءات تأديب الموظف العام
التحقيق الإداري مع الموظف العـام  وتبـدو    خلال نم إجراءات التأديب تبدأ

هامة  للموظف العام قبل توقيـع    مانهض  ثلانه يم فيالتحقيق الإداري  أهمية
في المرفق  لفسادانه يساهم في الكشف عن مواطن الخلل وا االجزاء عليه ، كم

  العام .
التي تتخـذ   ةالتأديبي لإجراءاتا مجموعة بأنه داريالتحقيق الإ فيعر ثم ومن

إلـى   وتهـدف  ناً،المختصة قانو لسلطةا بمعرفةيطلبه النظام  ذيللشكل ال قاًوف
أجل تحديـد   نم معهاالتي تفيد في كشف الحقيقة وج دلةعن الأ والتنقيبالبحث 

 يبيـة ل مخالفـة تأد تشك تما إذا كان وبيانحقيقتها  إثباتالواقعة المبلغ عنها و
 )٢سلامة موقفه.( والدليل على اتهامه أ وإقامة امرتكبه فةومعر

                                                
 .١١/٢/٢٠٠١ق جلسة  ٤١لسنة  ٥٢٧٨طعن إدارية عليا رقم  ١
راجع في هذا المضمون المستشار جلال الأدغم ، التأديب في ضوء قضاء محكمتي الطعن ٢

، ص  ٢٠٠١النقض و الإدارية العليا ، مطبعة الانتصار ، الإسكندرية ، الطبعة الأولـي ، 
 . ٥٤٦، ٥١٧د الطماوى ، مرجع سابق ص  .، ٨٥
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 تعيني لتيا راءاتفإن هناك بعض الإج ةمخالفة تأديبي ارتكابب عاملال ماته فإذا
 ولامن جزاء،  يرتبهوما  قيقالتح لامةس مانبها لض لقياما ريةالإدا ةعلى الجه

مـع المخـالف إقـراره كتابـة      المحقـق  اشتراطعن التحقيق الإداري  يغني
اعتـراف   مليح نهعنه، ذلك لأ لاًوبدي قمقام التحقي ارهذا الإقر بالمخالفة،فيقوم

 ـ قـرار   رالاعتمـاد عليـه لإصـدا    يالمخالف بمخالفته، ومن ثم فلا ضير ف
  )  ١(الجزاء

  : إلىفي النهاية  الإداري لتحقيقا هدفثم ي ومن
 المخالف لضمان حسن سير  بالإدارة في ضبط المخالفة وتعق مصلحة

  .العمل وانتظامه
 الموظف في الدفاع عن نفسه . مصلحة 
 فهيقتر لمبذنب  امالع الموظف مؤاخذة عدم . 
   ـ لارتكابالمشددة  أوإثبات توافر الظروف المخففة   ةالموظف المخالف

 التأديبية .
قرار بالإحالة  صدورالموظف العام بالتحقيق الإداري مع  إجراءات أولى وتبدأ

 ـ  منو ،إلى التحقيق تأديبي نبذ افاقتر يهالمنسوب إل لعاملل تحديـد   إنثـم ف
أمر في غايـة الأهميـة ذلـك أن     تحقيقإلى ال العامل إحالةب لمختصةالسلطة ا
بطـلان   مـا عليها حت بيترت ةغير مختص سلطةمن  قيقإلى التح ملإحالة العا

 بني عليه. الذيالتحقيق وبالتالي بطلان قرار التصرف 
 يةقانون المـوارد البشـر   بشأن ٢٠١٢لسنة  ١٣رقم  نفيذيةالت ةاللائح وحددت
لجنة المخالفـات فـي    ختصاصاتوكذلك ا لتحقيقل حالةالإ إجراءات يالاتحاد
فـي   تصـرف ال هوأوجه لإداريا لتحقيقالعام ومقومات ا موظفمع ال قالتحقي

  التحقيق  .
التنفيذية للموارد البشرية فـي الحكومـة    ئحة) من اللا٩٢لنص المادة ( ووفقا

  فانه  " الاتحادية
عن  لمهيصل إلى ع افيم ئيإجراءات التحقيق المبد رالرئيس المباش ولىيت - ١

 ظفيـه مو أحـد  رتكبهاغير ذلك بوجود مخالفة ا أوطريق الشكوى أو التدقيق 
    .اتإلى لجنة المخالف امما يحال الموظف بسببه المخالفةوكانت هذه 

                                                
في ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري فـي الطعـن رقـم    ١

-مجموعة الخمسة عشـر عامـاُ    — ٢٢/٢/١٩٧٥جلسة  —القضائية  ٢٠لسنة  ١٠٦١
 ٣٩٨٣ص  — ٥٩٨مبدأ  —الجزء الثالث 
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 المباشـر  ئيسلـدى الـر   تبينلجنة المخالفات إذا  إلىيتم إحالة الموظف  - ٢
    المخالفة. هلهذ ظفوجود أدلة أو قرائن تفيد ارتكاب المو

طلب  يعلى أن يثبت مضمونه ف شفاهه، دئيالتحقيق المب ونيجوز أن يك - ٣
 أرفق صورة منه بكتاب الإحالة . طياخ يقالتحق كانوإذا  حالة،الإ

 أن البشـرية  ردالمـوا  بشـأن ) من اللائحة التنفيذيـة  ٩٥/١( المادة وقررت
 ـ تـتم  لمخالفاتالموظف للجنة ا حالةإ إجراءات  ـ نم لجنـة   تتلقـى  أن لالخ
طبقـاً   وظـف الموظف للتحقيق من رؤسـاء الم  حالةمذكرة بطلب إ تالمخالفا

 لمنسوبةموضحاً بها المخالفة ا لاتحاديةالجهة ا أو زارةالو يالإداري ف لتسلسلل
  . لموظفا مع الإداريللتحقيق  اإليه والأدلة والقرائن المتعلقة بها تمهيد

  :التالي النحو لىالإداري ع لتحقيقا جراءاتضوء ما سبق سوف نتناول إ وفي
  التحقيق الإداري مقومات:  الأول المطلب
  المخالفات في التحقيق الإداري وضماناته . لجنة  سلطاتالثاني :  المطلب
  . داري: أوجهه التصرف في التحقيق الإ  الثالث المطلب

  المطلب الأول
  مقومات التحقيق الإداري

" لا يجـوز أن   بأنه البشريةالموارد  قانونب مرسوم) من  ٨١/٤( المادة أكدت
خطي معه تتاح  يقإدارية إلا بعد إجراء تحق ءاتيفرض على الموظف أية جزا

  ودفاعه. " والهلسماع أق اسبةالفرصة المن هل
قانونية حتى يقوم على سند صحيح من  مقوماتللتحقيق الإداري   انثم ف ومن

  : يليفيما  نتناولهاوضماناته  إجراءاته) في ١القانون(
  التحقيق : كتابة-أ

 تحقيـق يتوفى ال أنانه يلزم في النهاية  إلا للكتابة، معينايحدد القانون شكلا  لم
  البيانات نم مجموعة

    المحضر ما يأتي: فيالمحقق  يثبت حيث

                                                
ي ، أصول التحقيـق الابتـدائي أمـام    راجع في تفاصيل ذلك: د .عبد الفتاح بيومي حجاز١

 .١٩٩٤النيابة الإدارية ، دار النهضة العربية ،  
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 رهوساعة تحري تاريخه.    
 درتهالتي أص هةوقرار الإحالة والج لمحققا اسم.    
 لهـا   التـابع  دارةوالإ هإقامت ومحلوسنه  للتحقيقالموظف المحال  اسم

    التحقيق. حلم ة, وملخص للواقعلوظيفيةا هووظيفته ودرجت
 من سمعت أقوالهم. والأق إثبات    
 ظفما جاء بمحضر التحقيق على المو قراءة.    
 وإثبـات   مـن عليـه   الإطلاع تممن إجراءات وما  تخاذهما تم ا إثبات

    .حضرإتمام الم وتاريخ ساعة
 بأقوالـه أدلى  ومنبتوقيع المحقق  تحقيقال وراقورقة من أ لك تذييل 

    هذه الورقة. في
 دفاعه ومستنداته. جهأقوال الموظف وأو إثبات  

التي اشترطها القـانون فلابـد أن تكـون     الوحيدة شكليةهي ال بةالكتا وشكلية
 ـ المعنيـين  إفادات تدوين نمكتوبة م لتحقيقا إجراءات أو الشـهود   التحقيقب

 زاهتهـا ون ق،لبسط الرقابة على سلامة إجراءات التحقي تنداتالمس من غيرهاو
 ـ ابطضو نالبشرية م لمواردا ئحةلا أورته ابم اومدى التزامه  زموإجراءات تل

  سلطة التحقيق .
 وردكمـا   مبـدئي ال تحقيقفي ال لأصلأورد المشرع استثناء على هذا ا دولق 

الاتحاديـة     لحكومـة فـي ا  لبشـرية ا وارد) من لائحة الم٣/ ٩٢( المادةبنص 
 ـ شفاهه،أن يكون التحقيق المبدئي  يجوز" فـي طلـب    نهموعلى أن يثبت مض

 ." الإحالةأرفق صورة منه بكتاب  خطيا تحقيقال كان إذاو ة،الإحال
  التحقيق الإداري : جراءاتإ سرية– ب

 بشـان  ٢٠١٢لسنة  ١٣رقم  ء)  من قرار مجلس الوزرا٩٦/٤(  مادةال قررت
 فـي  لتحقيـق "... يكون لإجـراء ا  أنالاتحادية  الحكومةفي  لبشريةا واردالم

 زتهابأجه ةالرئاسي الجهةتتولاه  الذي فالتحقيق"  سريةالمخالفة ونتائجها صفة ال
 ينةتشـكل واقعة مع ضيستهدف الكشف عن غمو ستقصاءالمختلفة هو عملية ا

،  العـام  لموظـف علـى ا  المفروضةبالواجبات  إخلالتأديبية ارتكبت  لفةمخا
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التحقيـق    اءالقـانون لإجـر   كفلها محددة ئللذلك استعمال طرق ووسا وينبغي
 ـ علـى  يحـافظ  أنعلـى التحقيـق    القائم القانوني العضو على توجب  ريةس

 الـذي  الموضوع تخص ومستندات وثائق من عليه يطلعوكل ما   الإجراءات
 عليهـا  حصـل  التي بالمعلومات يبوح لا بان حققومن ثم يلتزم الم فيه، حققي

 فـالتحقيق  معـه  التحقيق جريالذي  بالشخص يشهر أو التحقيق، مجريات من
  .إجراءاته كافة في السرية درجات أقصى على الحفاظ يستلزم

بقانون اتحادي رقـم    للمرسوم )٦٨(  المادة الصريح الحظرنظمت هذا  ولقد
من  "  الاتحاديةالبشرية للحكومة  الموارد شان في تهوتعديلا ٢٠٠٨لسنة  ١١

انتهائهـا،   وبعـد خدمته بـالوزارة   فترةالموظف العام خلال  لىانه يحظر ع
 أو إلكترونيـة  والإفصاح عن أو كشف أية معلومات سرية سواء كانت خطية أ

بـذلك،   مسـبق خطـي   تصريحعلى  يحصلأو أي كان شكلها، ما لم  ةشفهي
 ـ تتعلق وماتوسواء كانت تلك المعل بأيـة جهـة    أوبهـا   لبالوزارة التي يعم

  .رىأخ

خدمته بالوزارة لأي سبب من الأسـباب أن   ءنتهافور ا وظف. يجب على الم٢
والمـواد والأشـرطة    والملفـات لديه من الوثـائق   يكونكل ما  ارةيسلم للوز

التي يعمل بها أو تخص أياً  ةتخص الوزار لكاتممت وأيةوالبرامج  قراصوالأ
  سرية." لوماتلم تتضمن مع ولوحتى  ىالأخر الجهاتو وزاراتمن ال

 القـانوني يلتـزم المحقـق    أنفانه من باب أولى  ةالسابق نصوصال عةوبمطال 
تضـمن حسـن    امن كونه ميتهافي أه تهذه الإجراءا وتبدوالتحقيق ،  ةبسري

 ـ   قحتى يكون للتحقي وإجراءاته حقيقسير الت  قالإداري كـل مقومـات التحقي
  القانوني الصحيح.  

 السـواء  ىعل لعامةالموظف وللمصلحة ا صلحةهامة لم مانهالتحقيق ض فسرية
 ـ تكزافي شانه مر لأدلةا لىع مالموظف والتكت ميكفل عدم إذاعة اتها إذا،  ىعل

 المناسـب  وقتالتحقيق في غير ال رياتوالقانون ، وإذاعة مج قعمن الوا سأسا
 إلى نهفي شا حقيقالت ينتهي قد والذيسمعة الموظف  لويثت إلىقد تؤدى  إنما

 إليهـا الأدلة التي يسـتند   ضياعفي  رؤثي أو،  إليهبراءاته من التهم المنسوبة 
  التحقيق .
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 ثبـوت  من التحقق إمكانية على التحقيق أوراق فقد أثر  حول السؤال ويثور
  ؟ العام الموظف حق في التأديبية المخالفة نفي أو
تسـتوجب   تأديبيـة مخالفـة   هيشكل في ذات إنما التحقيقفقد أوراق  أنشك  لا

مجريـات   علىيؤثر  هامحتويات ضياعالمسائلة عليها  ، ففقد أوراق التحقيق و
بالضـمانات   آخـر تحقيـق   بـإجراء  إلا مدركتـه  يمكن كاملة ، ولا حقيقالت

وحتـى لا يكـون    ة،الوصول إلى الحقيق معاودةوالإجراءات المقررة، وذلك ل
  . مخطئال الموظفإفلات  يف اًضياع أوراق التحقيق سبب

: " ضـياع   بـأن  المصريالعليا بمجلس الدولة  الإداريةالمحكمة  قضت ولقد
 ـ  أنبنـى  الذي الإداري بسقوط الذن قاًمطل يعنيلا  حقيقأوراق الت  كعلـى تل
 ـ اعلى وجودها ثم فقده الدليل أولاً قاممتى  الأوراق،  حتوياتهـا، م ن. وأمـا ع

  )١".(بهاعمل  صلةفيستدل بها بأوراق صادرة من أشخاص لهم 
القول  بـان متـى    ناالمحكمة الإدارية العليا بمصر فانه يمكن كمضوء ح وفى

التحقيق ثم فقدها ،فانه يدل على وجود المخالفـة   راقأو ودوج لىوجد الدليل ع
 وجـودة النسخ الم من حتوياتهاالعام ويستدل على م لموظفا شانفي  التأديبية

  . باللجنةصلة  هممع الأشخاص الذين ل
للموظـف   المنسـوبة للمخالفات  الإثباتتعذر  إذاما هو القول في حالة  ولكن

  أوراق التحقيق كاملة ؟ أصلالعام في حالة فقد 
الثابـت مـن    أنحيـث   ومن)  انه " ٢العليا بمصر( ةالإداري حكمةالم قضت

 أنقد فقـد ،   وابهواستج لطاعنا لتم فيه سؤا الذيأوراق التحقيق  أنالأوراق 
فقد أيضا ،  قداجري التحقيق على أساسه  الذيوالإداري  ليالما شتقرير التفتي
علـى   الإشرافهي الإهمال في  اعنالط إلى ةالمخالفة المنسوب أنومن حيث 

حيث الثابت  منهذا المرؤوس مخالفة مالية ، و رتكابعنه ا تجمرؤوسيه مما ن
لا  ليـة ما خالفـات م أنهاالطاعن  مرؤوس إلىالمنسوبة  تمن مطالعة المخالفا

 ـ ةمن ثبوت الوقائع المكون تأكدبغير ال إليه سببثبوتها فيمن تن قطعيمكن ال  اله

                                                
 - عاماً عشر الخمسة مجموعة ٢٦/١/١٩٧٤جلسة - القضائية ١٦ لسنة ٣٣٥ رقم الطعن١

 .٣٩٧٦ ص — الرابع الجزء
 ٢٠/٥/١٩٩٥عليا جلسة  ٣٤لسنة  ٧٨٧الطعن إدارية عليا رقم ٢
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 ـ غـم بالمخالفة ر الإدانةلمبدأ  رضعن التع نظرال ضبغ انهومن حيث   ياعض
  بها   الخاصة لتحقيقا اقأور

يتعرض لمدى صـحة الوقـائع    مالتحقيق ل أن قيقفان الثابت من مذكرة التح 
الشهود انصبت علـى   وإجابةجرى سؤال الشهود ،  وإنما ،المكونة للمخالفات 

 وقائعبان  القوليتعذر  ثم منف ، تهاذا مخالفاتدون وقائع ال المسئولمن  دتحدي
 يامهـا صحة ق إلى همع يطمئن أن كنيم نحوعلى  حقيقهاجرى ت دق فاتالمخال

 غيـر لا تثبت بطبعتها ب الفاتتلك المخ قائعو أن نهذا فضلا ع الواقعمن حيث 
  ."هابوجود مخالفات بشأن مستنداتال
  : التحقيقحياد  -ج

له معنى محدد ،   ليس لجزاءالتحقيق  وقرارات ا دةحي ضمان  بانالقول  يمكن
 هاكون أنسبق  معينةمن التأثر بعقيدة  لتحقيقالقائم على ا تجردانه يقتضي   إلا

 والإنصاف لعدالةلتحقيق ا امةعن المتهم ، وبذلك يعتبر حياد التحقيق ضمانه ه
  . التأديب اختصاصاتفي كل من يمارس  جودهاو ويفترض

سـلطة   ةواحـد  جهـة تجتمع بيـد   أنالرئاسي مضمونه  يقالتحق أنغرو  ولا
 ـ ضـمان لتحقيق  يكفيآن واحد ولا   يوالحكم  ف تحقيقال  ألاالتحقيـق   ادحي

    ءاتالجزا توقيع إجراءاتالتحقيق في  أجرىالذي  لموظفيشترك ا
والتحقيق من  مالفصل بين سلطة الاتها يقالرئاسي يصعب تطب امالنظ لظ وفي

  )١ثانية ( ةجهة والسلطة المختصة بتوقيع العقاب من جه
وحـدها   اسـية الرئ لطةللس يهفردي ، يكون ف  ظامهو ن ئاسيالر التأديب فنظام

 ودونومـن   ، سـيمة ج أمبسيطة كانـت   التأديبية الجزاءات يعالحق في توق
السـلطة   أن أساس، ويقوم على  برأيها الأخذ أوهيئة معينة  استشارةب إلزامها
 ـ لا الإداري، والـرئيس   يةفرع من السلطة الرئاس هي التأديبية القيـام   هيمكن

ــام وظيف ــهبمه ــه ســ إذا إلا ت ــت ل ــة لطةكان ــ تأديبي ــيه ىعل  . مرؤوس
 ةايفي النه يفه  ،مختصة  فاتمخال  لجنة أوسواء تمثلت بفرد  قيقالتح وجهة
ضـمن   وتعملبقرار منه  وتشكلالعقاب  بإنزالالمختص  الإداري رئيسال تتبع

                                                
لطة التأديب في الوظيفة العامة  بين الإدارة والقضاء ، مرجع راجع د مليكه الصاروخ ، س١

، د عمرو فؤاد احمد بركات ، السلطة التأديبية ، رسالة  دكتوراه جامعـة   ٣٠٩سابق ص 
   ٢٩٤ص  ١٨٧٨عين شمس ، القاهرة طبعة 
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اقره  والذيالحياد  انلضم طلوبالم بالاستقلاللا تتمتع  فهي لذلكو ، هتوجيهات
  السلطة القضائية . اءأعض  عملالمشرع بالنسبة ل

 يـاد ينطبق علـى ح  ام اعليه قينطب نهالقضائية فا حقيقجهات الت إلى وبالنظر
نـص   قرهلما ا االمشرع الدستوري حياد القضاء وفق اشتراطمن حيث  القضاء

 طانلا سـل  تقلونأساس الملك والقضاة مس العدل) من الدستور "بان ٩٤( ةالماد
 مـن  )٩٨نص المادة ( كذلكالقانون وضمائرهم "و رلغي همعليهم في أداء واجب

 وظـائفهم  شـرة مبا بـل المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، ق ئيسر يؤدي" أن
 كمـوا ، بـأن يح  تحـادي ، بحضور وزير العدل الا الاتحادأمام رئيس  يمينال

  وقوانينه" الاتحادلدستور  خلصوا، وبأن ي محاباةبالعدل دون خشية أو 
بدولـة    تحاديـة الا يةالقضـائ  السـلطة  قانون) من ١( المادة نص وبمطالعة
 ـ العـدل " أنقرر  والذي )٣/١٩٨٣رقم ( الإمارات  ـ اسأس والقضـاة   كالمل

 الإسـلامية الشـريعة   أحكـام  غيرواجبهم ل أداءفي  معليه طانمستقلون لا سل
 لمسـاس لأي شـخص أو سـلطة ا   جوزالمرعية وضمائرهم ، ولا ي نوالقواني

 ـ  قضاءال قلالباست القضـائية   سـلطة ال مأو التدخل في شئون العدالـة. وتض
  ."تحاديةالا امةوالنيابة الع اديةا لاتح كمالاتحادية المحا

 الإمـارات بدولـة    لاتحاديةالسلطة القضائية ا قانون) من ٣١للمادة ( ووفقا
 ) فان  ١٩٨٣/  ٣رقم ( 

  : الآتية الأسباب لأحد إلاولا تنتهي ولا يتهم  زلللع قابلينغير  القضاة"
 إعارةأو مدة  منهم تعاقدينانتهاء مدة عقود الم - ٣. الاستقالة -٢. وفاةال -١

 ـ   الإعارة أوللعقد  كومةالح إنهاء ويكون.  المعارين وفـق   دةقبـل نهايـة الم
 إلـى  الإحالـة سـن   لوغب -٤. وزراءال لسمن مج رارالمرعية ، بق الأنظمة
، ويثبـت   صحية لأسبابعن القيام بمهام وظائفهم  مثبوت عجزه - ٥التقاعد. 

 علـى بنـاء   يالفصـل التـأديب   -٦. لمختصةبقرار من الهيئة الطبية ا عجزال
 إسـناد  - ٧هـذا القـانون.    في هاعلي لمنصوصا للإجراءاتووفقا  الأسباب
  التأديب. " مجلسبناء على حكم  أو وافقتهملهم بم ئيةقضا رغي أخرىمناصب 
 ـ  قررها هةوالنزا  يدةالح أن  جدن بقةالنصوص السا وبمطالعة  انالمشـرع  ب

علـى   ثيرالتـأ  وعـدم اجل تحقيق العدالة  منالاستقلال  اناتكفل للقضاء ضم
 ظففـالمو   ئاسـي جهة بالدولة . وهو ما يفتقده التأديب الر يمن أ  أحكامهم
فـي   سبتهمحا ىتقوم عل تيوهى ال بخطيئة أقرت لتيا يةالرئاس للسلطةيخضع 

  واحد .   آن
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 ـ فـلا مع رؤسـائه ،  موظفال اختلاففي حال   الموقفهو  وما  أيـة  دتوج
  الشخصية . لأهواءاعن  عدالتحقيق والب نزاهةضمانات تكفل 

 يةاعتبارات الفاعل يغلب الإماراتبدولة  اسيالرئ التأديبي مالنظا أننجد  ولذلك
من  غالبية  إجـراءات التحقيـق مـع     الواضح وهوالضمان ، عتباراتعلى ا

  .  النظاملهذا  فقاالموظف و
ضمانات  أية ٢٠١٢لسنة  ١٣الوزراء رقم  لسقرار مج في المشرع ضعي فلم

 اصـة الخ الإجـراءات عـدا   يمامن قبل لجنة المخالفات ،ف التحقيقتحقق حياد 
 إجراءات إلىالمشرع  يتطرق ولم دفاعه،وتحقق واجهة  موظفال أقوال عبسما

  إساءة استعمال السلطة . الفي ح فاتلجنة المخال لإعادة تشكي أوالمحقق  در
 ـ يينبغ ولابمصر من انه " العلياالمحكمة الإدارية  أقرت ولقد  ـ لأن يق  ردالتج

 أن ذلـك  قاضي؛ال يف لبالمتط قدرالمحقق عن ال فيالواجب توفرها  الحيدةو
إلى أمانة المحقـق واسـتقلاله    تندإنما يس مبوجه عا ئيالمجال الجزا يالحكم ف
الواجـب   الضماناتالقواعد و تطبيقوطيه يجب  اءبسو ءوحيدته سوا تهونزاه

  )١." (حققعلى الم قاضيشأن ملاحية ال يف توافرها
نزاع بين المحقـق والموظـف    جودأن و لىع حكمةهذه الم ضاءق قراست وقد

قد صـدر   لحكمويكون ا ققالمح يمفتقدة ف حيدةالتحقيق معه يجعل ال تمي الذي
إلـى إلغـاء    اعلى تحقيق باطل  وانتهت المحكمة الإدارية العلي بنيلأنه  لاًباط

  )٢الحكم المطعون فيه ".(
 ـ  نهماكو حيثالتحقيق الإداري من  أو جنائيال قيقخلاف بين التح لا  دفانيه
أو  لعقـابي المجال ا في الجزاءكشف المخالفة وتوقيع الجزاء ، ف إلى لنهايةا في

  إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته. التأديبي
 ـ محكمةسبق لهذه ال كما )٣(  لأن قضت بأنه يشترط لسلامة التحقيق مع العام

المشـرع،   أوجبهـا  يضمانات التحقيق الت توافرأن ت تأديبيةال اكمةالمحال للمح
وتمكين العامل  التحقيقيقوم ب نالتامة فيم حيدةالضمانات توافر ال هذهومن أهم 
  )٤. (مما يلز كلمن اتخاذ 

                                                
 .١٣/١/٢٠٠٢جلسة  –القضائية  ٤٢لسنة  ٣٣٨٩الطعن إدارية عليا ، رقم ١
 ق . ٣٤السنة  ١٣/٥/١٩٨٩جلسة -القضائية ٣٣ لسنة ٢٨٥الطعن رقم ٢
منشور في مجموعة أحكام  ١٣/٥/١٩٨٩ق جلسة  ٣٣لسنة  ٣٢٨٥طعن إدارية عليا رقم ٣

 .  ٩٧٣الجزء الثاني ص ، –المحكمة الإدارية العليا 
 .١٦/١٢/١٩٨٦جلسة-القضائية ٣١لمنة  ١٣٤١الطعن رقم ٤
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 التحقيـق  إجـراءات  جميع في حيادياًالعضو القانوني  يكون أن ينبغيثم ف ومن
  معه، التحقيق يجري الذي للشخص أو دارةالإ جهةل الانحياز و الميل يأخذه فلا

فـي المسـالة    رأيـه  أبـدى لا يكون قد  أنالعضو القانوني  علىكذلك يجب 
  . قيقالتح إجراءقبل  عليهالمعروضة 

 ـ الإمـارات  دولـة الاتحادية العليا  ب محكمةذلك الشأن قضت ال وفى  ةالعربي
سماع الشهود  بلق إنه... ةمحضر جلس -الثابت من  كان) من انه "و١المتحدة (
المنتدب مـن وزارة   جلسالم ضوع تقدمالمحال للتأديب دفاعه  موظفوتقديم ال

بمذكرة أفصح فيها عن رأيه وبين طلب الوزارة بفصل المـتظلم مـن    لامالإع
 ـ صـم قد أو نمنه يكو تظلمالم رفإن القرا - كذل انولما ك - دمةالخ  البطلانب

  .فيه الرأيأحد أعضاء المجلس  إبداءلسبق 
على مـن   يجب العامةمن القواعد  نهأ كسديد، ذل الطاعنإن مما ينعاه  وحيث

 هذه وانبمن أي جانب من ج اأن يكون ذهنه خالي مايتصدى للحكم في قضية 
  .دوالتجر حيدةيتصف بال نالقضية وأ

جلسة مجلس التأديب المنعقد في  .. أن عضو اللجنة  رإنه ثابت بمحض وحيث
طالبـا فيهـا فصـل     نهموقع عليها م رةوالثقافة تقدم بمذك لإعلامعن وزارة ا

 موقبـل أن يقـد   دالمحال للتأديب من الخدمة وذلك قبل سماع الشهو فالموظ
 الـدعوى فـي   منـه  لمسبقا رأييعد هذا إبداء لل لذيدفاعه الأمر ا الموظف

 ماول - هتوافرها في بالواج تجردالذهن والحيدة وال خلووهو ما يفقده  يةالتأديب
ببطلان القرار الصادر مـن مجلـس    ضاءيستوجب الق إنهف -كذلك  مركان الأ

 الجزائيـة ) من قانون الإجـراءات  ٢٤٢المادة ( حكامبأ عملاً إلغائهوب لتأديبا
  الدعوى."   ضوعفي مو حكمال محكمةثم تقرر ال ومن
 تنتساءل عـن سـلطا   أن ناب فيجدرالتحقيق الإداري  تمقوما تناولنا أن وبعد
 هـا قرر  التـي الضـمانات   هـي  التحقيق الإداري  وما أثناءالمخالفات  لجنة

ما سوف نعالجه فـي المطلـب    وهوذلك ؟   بيلالمشرع للموظف العام في س
  الثاني .

  
   

                                                
 جلسة). موظفون( ٢٠٠١ نةلس مكرر) ١قم ( التظلمفي  العلياالاتحادية  محكمةال حكم١

 ).جزائي( ٢٤/٢/٢٠٠٣
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  المطلب الثاني
  سلطات لجنة المخالفات في التحقيق الإداري وضماناته

 عن البحثفي  لتدقيقوا التحري عن يقومالعام  هومهمف في الإداري التحقيق إن
 بغـي عن غموض واقعة معينة ، ولـذلك ين  فللكش والسعي ،الأدلة  المختلفة

  )١.( الإداري تحقيقال ءكفلها القانون لإجرا دةمحد ووسائلطرق  مالاستع
الموظـف   استدعاء سلطةو لفةالمخا وموضوعأوراق  ىعل الإطلاع حيث من

 حتـى  مخالفاتمن  إليه منسوب وسؤاله  كما يلزم مواجهته   الموظف بما هو
  نفسه . عن عيتمكن الموظف من الدفا

  : وراقعلى الأ الإطلاع -١
لائحة الموارد البشرية "يجب على لجنـة المخالفـات    من) ٩٦/١للمادة ( وفقا

بها والتأكد مـن   ورد مافي حدود  موضوعوالإلمام بال الأوراقعلى  الإطلاع
  ."ليهاإ لةالمحا خالفةأنها مختصة بالتحقيق في الم

 الأوراقبدراسة كـل   تقومالتحقيق  قبل البدء في التحقيق أن  لجنةعلى  فيجب
ما يتعلق بها لكي يتمكن من تحديـد   وكل لإحالةا ضوعتفاصيل مو علىوتقف 

 ـ صولمعرفة اختصـا  فيهاالتحقيق  مطلوبنوعية المخالفة ال  مـل ع ةوطبيع
  .  الفالموظف المخ

 الإطلاع يف تبدأ أن لأوراقا استلامها لدىالمخالفات   لجنةعلى  يتعينثم  من
 ـ تكـون أكلـه، يتعـين أن    الإطلاععليها، وحتى يؤتى هذا   متأنيـة  راءةالق

على  الإطلاعوللجنة المخالفات  ،محل الأوراق  ةالواقع اللجنةويستخلص منها 
 ـ    ارتكبهـا التي  مخالفةالمتعلقة بال الأوراق أي  بالموظـف ويجـوز لهـا طل
  .تبعهاالتي ي التنظيميةمن الوحدة  بالمخالفةات متعلقة إيضاح

  معه:   يقالموظف المخالف للتحق استدعاء-٢
 الموظـف شـان   فـي   المحقق به يقوميكلف  إجراء موظفاستدعاء ال يعتبر

التحقيـق    سلطة إلى تثالوالام بالحضورمن خلاله  لموظفا كلفالمخالف  وي

                                                
راجع في ذلك عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المحامي بالنقض والإدارية العليا ، ضمانات ١

 . ٢٠٠٣التأديب في التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية ، 
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مـع   حقيقفي الت البدء إلى الإجراءويهدف هذا   ن،في المكان والزمان المحددي
  .ههو منسوب إلي عماالموظف 

خطي يوقـع مـن    طارالموظف المحال إلى التحقيق بموجب إخ دعاءاست ويتم
 ،التي يتبعهـا  التنظيمية الوحدة إلىيوجه إلى الموظف و اتالمخالف نةلج سرئي

الجلسة ومكانها وذلك قبـل   وتاريخما هو منسوب إليه  طارإخ نعلى أن يتضم
  الأقل. لىبخمسة أيام ع هال المحدد وعدالم

 أمـام  الامتثـال  مـن  العام الموظف تخلف اعتبار جواز حول التساؤل ويثور
  ؟ عليها مؤاخذته يجوز مستقلة تأديبية مخالفة إخطاره بعد التحقيق سلطة

 ـ خالفةذلك م باعتبار يقضى يحنص  صر يوجد لا الأمرواقع  في  يتأديبية، فف
يقرر مبدأ عـدم   والذيالعام  صلالأ إلى  بالرجوع عن محيص لا الةهذه الح

، ومن ثم فـان   ريعيةبالنصوص التش حصرهاوعدم  تأديبيةتقنين المخالفات ال
متى وقع بغير  عالامتنا هذاتفسر  أنالتحقيق  تستطيع  لطةلس يةالسلطة التقدير

تسـتوجب مسـاءلة    تأديبيـة  مخالفةحد ذاته  ييشكل ف  انه على ولعذر مقب
  .هاعن وظفالم

إلـى اعتبـار     المصـري العليا بمجلس الدولـة   لإداريةقضت المحكمة ا حيث
 مخالفـة ومن ثـم يشـكل    مؤثمافعلا  لتحقيقا لطةس أمامالمثول  عن لامتناعا

 والإقـرار  هرؤسـائ  قيرتو لىع هيوطن نفس نأ جبي امل" أن العبقولهاتأديب 
 سـتجلاء معه لا لتحقيقا منهاو قبله ئاسيةالر اختصاصاتهمممارسة  يبحثهم ف

  )١" ( إليه نسوبدفاعه فيما هو م وتبين ةالحقيق
 متثالا دمفي حالة ع إتباعهالواجب  الإجراء الإماراترتب المشرع بدولة  ولقد

 لإجـراءات حيث يعاد إخطار الموظف  ثانياً بذات ا لفاتالموظف للجنة المخا
ثلاثة  بلق الموعدب لإخطارا يتمفيه أمامها على أن  للمثولويحدد له موعد آخر 

 على الأقل من التاريخ المحدد للجلسة التالية. أيام

                                                
  . ١٩بدأ م - ٣٤السنة  ٢٢/١١/١٩٨٨جلسة -القضائية ٣٣لسنة  ٢٢٥٥طعن رقم ١
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للجنـة   يجـوز الثاني  خطاربعد الإ مخالفاتال جنةلم يمثل الموظف أمام ل فإذا
 ـ تهفي غيب حقيقالتصرف في الت  ـ     كوذل  فبعـد تحققهـا مـن علـم الموظ

  ).١.(ارخطبالإ
التحقيق مع  اشترط حين المشرعهذا الاتجاه ، ذلك لأن  حنرج انبنامن ج ونحن

 بـه قصد  يفياوظ اجباو ليهفرض ع إنماقبل توقيع الجزاء عليه  كتابةالموظف 
المرفـق   ومصلحة دالةالموظف ومصلحة الع لمصلحة رعايةالمقام الأول  في

 ـ   عـن  حضور الموظف التحقيق قد يكشف أنذاته، حيث   يحقـائق تفيـد ف
  . لعدلالوصول إلى الحق وا

 تفويـت  عليه يترتب لا المحقق أمام المثول عدم أن الرأي هذا عضد من ويشد
 ـ ومن بالمرفق، العمل سير بحسن يخل قد وإنما فحسب، الدفاع فرصة  دمثم فع

 دفاعـه أقواله وسماع  إبداءمنه عن  ازلاتن تبرامتثال الموظف للجنة التحقيق يع
  . هاالتي ترا بالكيفية التحقيقللجنة في هذا الشأن التصرف في  ويحق

  بها : ومواجهته إليهالعام علما بالمخالفات المنسوبة  الموظف إحاطة -٣
هـو مـن    بشأنهاأقواله  سماعإليه و نسوببما هو م لماًع الموظفإحاطة  إن

  مراعاتها. فيمحققة  صلحةم موظفولل الجوهرية،الأمور 
 لىع يتعينالموارد البشرية  " عند بدء التحقيق  ئحةلا من) ٩٦/٢للمادة ( ووفقا
للتحقيق جميـع الوقـائع     حالعلى الموظف الم تلوأن ي اتلجنة المخالف رئيس

تؤيد ارتكابه المخالفـة حتـى    لتيبالأدلة ا وإحاطتهبشكل واضح  إليه المنسوبة
 إثبـات يتم  وان الهأقو تؤيدما لدية من مستندات  قديمدفاعه وت إبداءيتمكن من 

  أقواله"  لك
على جميـع   يضامن الاطلاع  أ وظفالم ينرئيس لجنة  المخالفات تمك وعلى
  )٢( عهمذكرة بدفا ادالكافية لإعد المهلة ائهوإعط قالأورا
 ـ    الإجراءأهمية هذا   على أكيدمن الت ولابد   افي انـه يحـيط الموظـف علم

ثم فكان  منو  ،تأديبية مخالفةن هذه بصدد تحقيق رسمي معه بشأ نهأ بوضوح

                                                
 ) من اللائحة التنفيذية٣/ ٢/ ٩٥راجع المادة (١
 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ٩٦/٣مادة ٢



 

 

        
 

٤٨٢

---
 


 

المخالفة المنسوبة إليـه   فاصيلت جميع موظفال إفهام تحقيقعلى سلطة ال لازماً
  يؤيد براءته. بمانفسه  عن لدفاعل الاستعدادمن  تمكينهاجل  من

أن  ديبيةتأ الفةبارتكاب مخ مالمته وظفأمامه الم حضرإذا  المحققعلى  فيجب
المتعلقـة   تالمتهم، وأن يدون البيانا خصيةش عنمحضره ما يكشف  ييثبت ف
  إليهسؤال  الموظف عن المخالفات المنسوبة  يف أيبد  م. ثهسبق بيان بمابه حس

 يف الكاملة يةالحر له تاركاً لة،بالأد بهةولا مجا صيلالتفا يمن  دون مناقشة ف
  .قواليشاء من أ االإدلاء بم

وإنمـا   قـائع، للو لقانونيا صفالو علىأن تصب  ةاطهذه الإح في يشترط ولا
 ـ صفها،فالتحقيقيكفى أن تنصب على الوقائع مجردة من و  أولـى  يما زال ف

  .تحقيقعنه ال يسفرس ماذاخطواته ومراحله، ولا يدرى أحد 
 وملاءمتـه مـدى مشـروعية الجـزاء     استظهار إلى هدفكان التحقيق ي وإذا

مجـرد   كفـى ي ، ولذلك لا لعاما وظفالمبها  سكيتم أنباعتباره ضمانه يجب 
 بالاتهامـات  اجهتهمو بغيعلى الموظف حول وقائع معينة، بل ين سئلةالأ قاءإل

  دفاعه على أساسها. فيعد منهاعلى بينة  يكونالمنسوبة إليه ل
قـد   لكبذ كونالموارد البشرية فأنها ت ئحةلا ن) م٩٦/٢( ادةالم أقرته لما ووفقا

 جوابهوأيضـا اسـت   إليه نسوبةالموظف العام علما بالتهم الم إحاطةجمعت بين 
  بشأنها .

حتى  زميل أنه" من المصري لدولةبمجلس ا العليا ةالإداري  المحكمة قضت فقد
 مأن تـت  - ظـف كضمانة أساسية للمو- غايتها ةالموظف بالتهم اجهةتؤدى مو

ترجحـت   إذا مـا  مؤاخذتهبسبيل  دارةعلى وجه يستشعر معه الموظف أن الإ
 ،للدفاع عن نفسـه  فينشطبينة من خطورة موقفه  علىإدانته حتى يكون  لديها

 ـ بوتـاً ثابتة ث الفةالمخ أنمجرد القول ب مواجهةال هذهعن  نىوليس يغ لا  اًمادي
عنـه   فرإلى ما يس مردةوانتفائها  مخالفةال بوتفيه، ذلك أن الحكم على ث ةشبه

 فـي التهمة وسؤال المخالف عنها وتحقيق دفاعـه   يهيعتبر توج والذيالتحقيق 
 )١."( لجوهريةأحد عناصره ا أنهاش

  سـتجواب ثمـة ا  كونأن ي ضيفتر الفني الاصطلاحي ناهبمع قالتحقي أن ذلك
  .التأديبيةعلما بموضوع المخالفة  لموظفا وإحاطة بفهناك فرق بين الاستجوا

                                                
مجموعة الخمسـة عشـر    -١٦/١٢/١٩٦٧جلسة -القضائية  ٩لسنة  ١٠٤٣الطعن رقم ١

 ص  -الجزء الرابع  -عاماً



 

 

        
 

٤٨٣

---
 


 

موجهة إلى العامـل   ةمحدد ئلةخلال أس من) ١(  معناهفي  ستجوابالا ويتحقق
من إبداء دفاعه والـرد   كنهتم طريقةعبارات صريحة وب يف حدداتهام م شأنب

 ذاإ لاوغايتـه إ  حلـه وم انهأرك مستكملاًيكون التحقيق  ولا ه،إلي جهعلى ما يو
مـن حيـث الأفعـال     عناصرها يحددتناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص ف

التحقيق وقرار الجـزاء   عيبذلك ي وإغفال ،والأشخاص وأدلة الثبوت مكانوال
  )٢بني عليه.( الذي

  عن نفسه : فاعمن الد فالموظ تمكين -٤
 أصولينظم  الذيالعام  الأصلعن نفسه من  اعفي الدف ظفالمو قحقو تعتبر

 الإمـارات  لـة دو دستور) من ٢٨المادة ( أقرته لماوفقا  تلفةالمحاكمات المخ
برئ حتى تثبت إدانتـه   والمتهم.  شخصية العقوبة"  أنالعربية المتحدة  من 

 لقـدرة يوكل من يملـك ا  ن، وللمتهم الحق في أ ةمحاكمة قانونية وعادل يف
 رحضـو  فيهايتعين  التي حوالأثناء المحاكمة . ويبين القانون الأ نهع للدفاع

  محظور." اجسمانيا أو معنوي المتهم.وإيذاء لمتهممحام عن ا
 مـات أصول التحقيقات والمحاك يعامة ف دئعنه مبا تفرعي الدفاع أنحق فالثبت

 سـماع اجل  من ليههو منسوب إ ماب همالمت مواجهةومن بينها حتمية  تأديبية،ال
  .وأقواله دفاعه

بـان"   قضـت سبق للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصـري أن   وقد
إحاطة العامـل   جبي حيث قانونيمن الأسس الجوهرية للتحقيق ال ذلك برويعت
يقوم عليهـا   يبمختلف، الأدلة الت أيضا تهوإحاط ليهالمنسوبة إ خالفةالم يقةبحق

  ).  ٣منسوب إليه( هوعن نفسه فيما  لدفاعا تطيعوذلك حتى يس لاتهام،ا
التـي تكفـل    الوسائلب وإنماالضمان  أوالحق  يرليست بتقر ةالعبر أن والحقيقة

  .متهملالضمان ل كذل أوفاعلية هذا الحق ، 

                                                
هم فقها وقضـاء ، دار  لمزيد من التفاصيل انظر في المستشار عدلي خليل ، استجواب المت١

 ٢٠٠٤الكتب القانونية ، 
جلسـة   –ق  ٤٤لسـنة   ٢٣٨٩ انظر في حكم الإدارية العليـا بمصـر ،الطعـن رقـم    ٢
٩/٣/٢٠٠٢. 
لسنة  ٦٠١٦أنظر : حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن رقم  ٣

 .٢٠٩مبدأ  – ٤٦السنة  -١٣/٥/٢٠٠١جلسة  –ق  ٤٤



 

 

        
 

٤٨٤

---
 


 

 ،ما هـو منسـوب إليـه     ىلنف همللمت صةالفر إتاحةكان حق الدفاع يعنى  فإذا
  الحق ؟ هذا ارسةمن مم وظفيمكن للم فكيفدليل براءته  ديموتق
فـي   ٢٠١٢لسنة  ١٣) من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٦/٣( ةلنص الماد وفقا

 تحـدة الم عربيـة ال الإماراتفي الحكومة الاتحادية بدولة  بشريةال دشان الموار
علـى جميـع    الإطـلاع من  الموظف تمكين الفاتفانه "على رئيس لجنة المخ

) ٩٦/٤( لمادةا أكدتكما  فاعهبد مذكره عدادلإ فيةالمهلة الكا وإعطائهالأوراق 
فـي   شـتهم ومناق وجدوا إن لشهودعلى حق لجنة المخالفات في سماع شهادة ا

  "أقوالهم
 أوبحواسـهم   هكوا ادربما  لخصوما ريدلى بها  غي يالت الأقوالهي  فالشهادة

ارتكابهـا   روفظ أو الواقعةب امتعلق إبصارهم أو أسماعهمب يرهممن غ هاستقو
 إلـى لم توصـل   أنويكفي في الشهادة  ، نهام براءته أو تهمالم إلى إسنادها أو

  )١استنتاجا سائغا مقبولا .( استنتاجها إلى ؤدىت أنالحقيقة كاملة 
 سـماع  ضرورة هعن نفس لدفاعحق الموظف في ا مقتضياتثم فان من  ومن

فـي   هدشهادة شـا  ماعيجوز س ولا. ومناقشتهم والإثبات النفيالشهود  شهادة
  . آخرشاهد  حضور

 ن" أ المصـري تقول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولـة   المعنىهذا  وفي
سواء في  ياًأو نف إثباتاً الأدلة هممن أ عدأن الشهادة ت وقضاء فقهاً عليه المستقر

 نزهـة سليمة وم تكونلذلك يجب أن  وتبعاً ثم ومن يأو التأديب ئيالجنا لالمجا
 صـادرة من قبولها، وان تكون  عأو يمن صحتها ييشكك ف وعن كل ما يقدح أ

أو  يأو التشف تقامهوى أو يقصد الان أومن شخص ليس له مصلحة من ورائها 
ولـذا فمـن    دة،في هذه الشها العدالةمعه توفر  يينبغ االتحامل على المتهم مم

 لـى على خصمه أو متهم ع خصمشهادة ال تقبلفيه أنه لا  الجد لا ذيالمقرر ال
  )٢.(دون أدلة أخرى تؤكده "  الاتهام وتثب لىع دليلك آخر

لـم يسـتمع إلـى     المحققأن" ...  إلى صربم لياالإدارية الع كمةالمح  وانتهت
الشهود الـذين طلـب    سمعأقواله.........كما لم ي يف الشاكي كرهممن ذ لأقوا
 يماًسـل  استخلاصاً مستخلص سند المحقق دون وانتهىسماع شهادتهم  اعنالط
قـد   حقيقهذا الت نفإ عليهمن واقع أوراق التحقيق إلى إدانة الطاعن و ائغاًوس

                                                
راجع في ذلك  : المستشار ممدوح طنطاوي ، الأدلة التأديبية ، الطبعة الثانية  ١٦١، ص ١
 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ٢٠٠٣، 
 . ٢٥/٣/٢٠٠١ق جلسة  ٤٥سنة  ٣٢٠٦طعن رقم ٢



 

 

        
 

٤٨٥

---
 


 

بحث  يتناول لمنفسه حيث  عن الدفاع يالطاعن ف بحق مالإخلال الجسي أصابه
ردد هـذه   منمن أقوال غير  لطاعنصحة الاتهامات الموجهة ل دىوتحقيق م

الطـاعن   عدفا ومناقشةالاتهامات أو من الأوراق والمستندات ولم يعن بفحص 
ضده ومن ثم يكون قد فقد  يبإثبات أقوال الشاك اكتفىنسب إليه و اعم قهوتحقي
 يطبيعتـه مـن بحـث جـد     هاتفترض التي هريةالجو نهأهم أركا تحقيقهذا ال

عدم الاعتـداد بهـذا    عليهيترتب  مما الحقيقة وغومحايد ونزيه لبل يموضوع
لقيامه على تحقيـق   لاًقد صدر باط فيهويكون من ثم القرار المطعون  التحقيق

  )١لا يعتد به".( لباط
الموظـف بمحاميـه ،    ستعيني أنهو مقرر في حقوق الدفاع  لما وفقا ويجوز

 وكالـة بال أو أصالةقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بان حق الدفاع  كولذل
 يـق وتحق لـه أقوا اعبعد سـم  إلا العامليجوز توقيع جزاء على  ولا،  لمكفو

 ـ إذا... ويكون التحقيق باطلا  عهدفا  ـ  ولما خرج على الأص  ةالعامـة الواجب
المحايدة والنزيهة مادام فيه  لموضوعيةا يعةعلى طب خرجو إجراءه يف الإتباع

  )٢بحق الدفاع .( اوتشكل مساس بهتشو لتيالعيوب ا تلكأي من 
قد  يكونأقواله فانه  إبداءعن  امتنعمن الدفاع عن نفسه، و الموظفمكن  ومتى

القرار التـأديبي   ىالحق في الطعن عل هل يكونالدفاع ولا  حقفوت على نفسه 
  )٣.( نونللقا مخالفتهأو  متهسلا عدمب
  
 العمل : عن احتياطيا الموظف وقف -٥

بوقـف   وصـي ت أن لفـات المخا للجنة)  فان ٩٦/٥( مادةال أقرتهلما  وفقا
الخبـرة فـي    بأهـل  لاستعانةالموظف عن العمل مؤقتا لصالح التحقيق وا

  الفنية " ائلالمس

 ظيفتـه أعمال و نع للموظف يةأو تنح إبعادهو  هرهجو يف الاحتياطي فالوقف
يجيز القـانون   إجراءوهو بهذا المعنى  رافه،إليه اقت بأمر ما نس  يتضححتى 

  الموظف اقترافه. لىما نسب إ يقينعلى وجه ال يثبتأن  قبل هاللجوء إلي

                                                
 أالجزء الأول مبد ٣٤ سنةال ٢٩/١٠/١٩٨٨ سةجل القضائية ٣٢ سنةل ٢١٨٠رقم  الطعن١
 ١١ص ،٨
 ق   ٣٢س  ١٤/١/١٩٨٩صادر بتاريخ  ٩٥١طعن إدارية عليا  رقم ٢
  ٣٤س ٢٤/٢/١٩٩٠صادر بتاريخ  ٧٢٥طعن إدارية عليا رقم ٣
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---
 


 

 ـ   والتقريع وىالفت ةإدار عرفته ولقد  ـ اراتبوزارة العـدل بدولـة الإم  ةالعربي
 فيهـا  يتولىفلا  مؤقتاً، إسقاطاًالوظيفة عن الموظف  لايةو إسقاطالمتحدة بأنه" 
لأن الموظف قد تسند إليه تهـم   كوذل له،الوقف عم دةم خلال اشرسلطة ولا يب

 قيقالتح يليجر هعن وظيفت إقصاءه تحقيقال مصالحفيقتضى  مأخذإليه  وتوجه
  )١إليه بعيد عن مؤثراته " ( منسوب هوفيما 

مـن حيـث    يقـة، الحق فإلى كش -يهدف على ما سبق بيانه التأديبي فالتحقيق
 ـ ،المرفـق   فيوتجب إلى فاعلها من موظ ةتأديبي خالفاتوقوع م  عـن  لاًفض

  . رفقسير العمل بالم يف والسوء خللال نمواط شفك
 مجـراه التحقيق فـي   سيرضمانه ل عملال نع الاحتياطي قففي الو انك وإذا

 تكـون مـن   والتـي هذه السلطة  باشرةلابد من وضع ضوابط لم هالطبيعي فان
 ون) مـن المرسـوم بقـان   ٨٦(  للمادةلما لنص  فقافقط ، و وزيراختصاص ال

 نةمن لج وصيةعلى ت ناءأو من يفوضه ب يرللوز ز"يجو فانهالبشرية   واردالم
 عـن  لفالمخـا  ظـف المو إيقاف  ذلك تحقيقال لحةمص اقتضت إذا اتالمخالف

فـإذا   شـهر، أ ثةلمدة لا تجاوز ثلا هراتب صفوإيقاف صرف ن ياطياًاحت ملالع
الإنذار صرف له  أو النظر بلفت عوقب أو معه التحقيق حفظ وأ ظفبرئ المو
 أوقفما  حول ارالقر إنف أشدإذا فرضت عليه عقوبة  أماراتبه.  منما أوقف 

  .خالفاتلجنة الم قريرلت يرجع بهروات من
 مباشرةالموظف عن  دفي غل ي ملعن الع حتياطيالا الوقف آثارثم تبدو  ومن
  .كذل لتحقيقمن الحضور إلى مقر العمل إلا إذا تطلب ا منعهوظيفية؛ و لأعما

 ظـل ومـن ثـم ي   لوظيفيـة، ا بطةالرا هىلا ين لعملا عن الاحتياطي الوقفو 
 ـ عدافيما  لهايشغ يالت لوظيفةا جباتبكل وا زماًملت لهخلا ظفالمو  الأداء أعم

 ـ لىعن كل خروج ع لموظفا ةمساءل جوزالوظيفة، وي خـلال   اتهذه الواجب
  . قفهمدة و

 وصـرف ، راتبهنصف  رفص وقف ملعلى وقف الموظف عن الع ويترتب
بجزاء الإنذار أو إذا  يحفظ معه التحقيق أو جوز وإذا برئ أ يههذا النصف إل

  . إليهصرفه  قوبةالع وقعتأ التيالسلطة  قررت

                                                
ص  ٦٦مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة . العـدد  ١

٢٠٠ 
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 ٢٠٠٨لسـنة   ١١) من المرسوم بقـانون اتحـادي رقـم    ٨٤للمادة (  ووفقا
 داريـة الإ بـالإجراءات  الاستمراردون  موظفال الةتُحول استق لا"  وتعديلاته

خدمته إذا كان  هاءقبول استقالته أو إن حظربالمخالفة المرتكبة منه، وي لقةالمتع
إلا بعد صدور  ختصةالم يةالقضائ اتالجه لىأو إ المخالفات نةأحيل إلى لج قد

  .بشأنهقرار قطعي 
قرار الفصل من الخدمة بحـق   رصد إذا" مرسومال ذات) من ٩٢للمادة ( ووفقا"
تدفع  ولاتاريخ الإيقاف  من منتهيةخدمته  رتموقوف عن العمل، اعتب وظفم

  .يقافالإ فترةله أية رواتب عن 
 دمـة اعتبـر خ  لـنص المشرع بهـذا ا  أنبل  عمل،ال مقابل الأجرأن  فالقاعدة
 تاريخ الإيقاف. منهذه الحالة منتهية اعتباراً  في الموظف

  : جنائية جريمة في إدانته حال العمل عن العام الموظف إيقاف -٦
يشـكل   نائياالمجرم ج علكان الف إذا مالعا موظفعلى ال لجنائيةالجريمة ا تؤثر

حيـث قضـت    ،)١الموظف عليهـا (  ئلةمسا جبتستو ةمخالفة تأديبي هفي ذات
 أوالعقوبات  ونتأثيم الفعل وفقا لأحكام قان بانبمصر "  العلياالمحكمة الإدارية 

هـذا   ويلم ينط ام تأديبيايترتب عليه لذاته مؤاخذته مرتكبه  لا آخر نونأي قا
 أو مقتضـياتها الخـروج علـى    أوبواجبات الوظيفة  العامل إخلالعلى  لفعلا

  ).٢فيه " ( رهاالواجب تواف يفيالسلوك الوظ مسما ي ياهيحمل في ثن
العربية  الإمارات بدولة لياالع لاتحاديةالموظفين أمام المحكمة ا أحدتظلم  ولدى

 ـ حكـم المحكمة ال قررتضده،  الصادر التأديبالمتحدة من قرار مجلس   يف
تبين لهـا   وإذ" لهاشاب قرار مجلس التأديب   بقو الذي لبطلانل مجدداً الدعوى

 جرميـه  بهةش - بوتهاعند ث -أن بعض الاتهامات الموجهة إلى الموظف تثير 
 أتمن قانون العقوبـات، ر  يالكتاب الثان من السادس الفصلأحكام  نظمتهاقد 
 أحكاموفق  مشكلةال التأديب سمجال طاقنذلك يخرج هذه التهم من  نأ حكمةالم

                                                
راجع في تفاصيل ذلك: د محمد عصفور ، طبيعة الخطأ التأديبي ، دراسة مقارنة لكل من ١

 .١٩٦٢لجنائي والخطأ التأديبي ، مجلة إدارة الحكومة السنة السادسة ، العدد الأول الخطأ ا
ق ، الصـادر بتـاريخ    ١٥لسـنة   ٢٤٤حكم المحكمة الإداريـة العليـا ، طعـن رقـم     ٢

 ق . ١٨لسنة  ٢٨/٤/١٩٧٣
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---
 


 

 جهـة إلـى ال  مـات هـذه الاتها  إحالةفإنها تقرر  ولذلك ية،قانون الخدمة المدن
  .)١ً( مناسبالاتخاذ ما تراه  طاعنالمختصة التابع لها ال

في الحكومة الاتحاديـة إجـراءات    لبشريةالموارد ا ونبقان رسومنظم الم ولقد
 ـ جنايةجريمة  ارتكابه لالعام في حا للموظفالمسائلة التأديبية  أحيـل   إذا، ف

جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها فيجوز  ةجريم هلارتكاب القضاءالموظف إلى 
إلـى   واتبهر رفعن العمل وإيقاف ص الموظف يقافللوزير أو من يفوضه إ
  )٢إليـه.(  منسـوبة قطعـي فـي الجريمـة ال    قضـائي حين صـدور حكـم   

جنحة مخلة بالشرف  أو نايةفي ج ظفحكم قضائي نهائي يدين المو رصد وإذا
 ادةلنص الم االموظف وفق مةخد إنهاء بابأس نفان ذلك يكون سبب م نةوالأما

خـدمات   تُنهـى انه "  قررتبقانون الموارد البشرية والتي  وم) من مرس٨٠(
 أو لأمانـة أو جنحة مخلـة بالشـرف أو ا   ايةبأية جن انتهالموظف في حال إد

بأية عقوبـة   عليه مجنحة أخرى وحك وجناية أ يةبأ تهأو في حال إدان ،الأخلاق
ــدة للحريــ ـ ــدة ةمقيـ ــدزت لمـ ــة   يـ ــى ثلاثـ ــهرعلـ   ."أشـ

  : مدنية دعوى في المحبوس العام فالموظ إيقاف-
فـي   ٢٠٠٨ سنةل ١١بقانون اتحادي رقم  رسوم) من م٩٠( المادة لنص وفقا 
لحكم قضائي في دعـوى   ذاًتنفي حبسموظف ي كلفان "  ةالموارد البشري أنش

ويجـوز   ه،حبس دةطوال م ليويحرم من راتبه الإجما لهمدنية، يوقف عن عم
  ."رزادت مدة الحبس المحكوم بها عـن ثلاثـة أشـه    إذا هإنهاء خدمات وزيرلل

ناشئة عن الوظيفـة أو   يراحتياطياً في جريمة غ يحبس ذيالموظف ال ويعامل
أو الأمانـة أو   بالشـرف الجـرائم المخلـة    بإحدىمتعلقة  نما لم تك –بسببها 

 لانقطـاع على أن تخصم مدة ا ملمعاملة الموظف المنقطع عن الع – خلاقالأ
  )٣تلك المدة إجازة بدون راتب.( تبرتفإن لم تكف اع أجازاتهمن رصيد 

هـو   الاحتياطياللجوء إلى الوقف  مناط أنالقول ب يمكننا:  سبقما  وخلاصة
ويحـال مـن قبـل السـلطة      ، جسيمةتأديبية  لمخالفةالموظف العام   تكابار
تلازم بين جسـامة   فثمة،  إليها رةالإشا ابقالسللضوابط  فقاو قللتحقي رئاسيةال

                                                
راجع  المستشار الدكتور عليوة فتح الباب  موسوعة الإمارات القانونية الإدارية الكتـاب    ١
ثاني في شرح قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية  الطبعـة الثانيـة .  ،انظـر    ال

 تأديبمكرر.٢٠٠١) لسنة١في التظلم رقم( القرار الصادر
 .٨٧راجع نص المادة من المرسوم بقانون الموارد البشرية  ٢
 من مرسوم بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية . ٩١مادة ٣
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 لتحقيقل والإحالة الاحتياطيمن جهة، وبين الوقف  يالاحتياط لوقفوا مخالفةال
الموظف العام عـن   وقف يضاأ التأديبية للسلطةانه يحق  كمامن جهة أخرى، 

  .   القضاء أمام مسائلته  لالعمل في حا
  المطلب الثالث

  الإداريلتصرف في التحقيق   أوجهها
 ـ ينتهي مخالفاتيجري بمعرفة لجنة ال الذي التحقيق       ادةوفقا لما قررته الم

فـي شـأن    ٢٠١٢لسـنة   ١٣رقم  لاتحاديالوزراء ا مجلس قرار من) ٩٨(
  -:الآتية هالأوج بأحد الإمارات ةالاتحادية لدول بالحكومة شريةالب مواردال
  إلى التحقيق: للمحال خالفةنسبة ارتكاب الم ةالتحقيق لعدم صح حفظ - ١

 موظفثبت عدم حدوث الواقعة لل إذافي هذه الحالة  لتحقيقحفظ ا ارقر ويعتبر
  . لواقعةالحفظ لعدم الصحة مرده انتفاء ا أن، على اعتبار  امالع
 مخالفـة الإداري المكون لل الفعل جدو إذاالصحة  دمكذلك الحفظ لع يتحقق كما

عدم صحة الشكوى في حق الموظف  .وفى  التحقيقاتب ثبتانه ي إلا،  لتأديبيةا
 أوالشاكي  ونيك أنيجب  بأنهالعليا بمصر " داريةالإ حكمةقضت الم شأنهذا ال

يسـتطيع   أو،  تهدليـل صـح   ملكعنه وي غما يبل ةيقين من صح ىعل مبلغال
 سـند على صحتها ، ولا  ليلبالاتهامات مرسلة لا د ىيلق أن ونعنه د الإرشاد

  )١.(مهاؤكد قيايؤيدها وي
  :هميةالأ لعدمالتحقيق  حفظ - ٢

لا يسـتحق   ليـه حال ما إذا كان ما نسب إ وذلكلعدم الأهمية  يقالتحق ويحفظ
العـام   لموظفالمخالفة التأديبية ثابتة في حق ا أن ثحي من .نهتوقيع جزاء ع
 ضيفي حد ذاتها هينة الأثر ، وترى الجهة الإدارية التغا أنها إلاثبوتا يقينيا ، 

من  تهكفاءة الموظف وخلو صحيف اعديدة منه عتباراتلا ديبيةالتأ المخالفة نع
  . ةالعام وظيفةبال عهدةحداثة  أوسابقة  اءاتأي جز

  : لأدلةكفاية ا عدمل حقيقالت حفظ - ٣
 طعيق ليلد وجودعدم  فيدمؤقت ي ظالأدلة حف يةحفظ التحقيق لعدم كفا ويعتبر

عليـه ، وفـى هـذا الشـأن      إداري اءجز قيعالموظف وتو إدانةالثبوت يؤكد 

                                                
 .١٠/٥/١٩٩٤ق جلسة  ٣٧لسنة  ١٥٦٨راجع حكم الإدارية العليا طعن رقم ١
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 جـود حفظه لحين و إلى تنتهيتحفظ مجريات التحقيق بان  أنتستطيع الإدارة 
  )١مرة أخرى .( تحقيقال فتحجديدة تستوجب  أدلة

التحقيق مع الموظـف العـام فـي الجريمـة      حفظ أثرالتساؤل حول  ويثور
  شأنه ؟ في يةالتأديب مسائلةال إجراءات ىعل ئيةالجنا
الموظف العام غيـر   معالجنائي  يقحفظ التحق قرار أنبها  سلمالمبادئ الم فمن

والجريمـة   جنائيـة ال الجريمةمن  كلل أن) باعتبار ٢الإدارية ( طاتمقيدا لسل
 مـة جنائيـة وجري  مـة جري مرتكبالتأديبية استقلالها ، فعندما يشكل الخطأ ال

إجـراءات   ةفـي مباشـر    يـب التأد سلطاتفانه يحق ل قتالو اتتأديبية في ذ
 باعتبـار . بالجزاء المناس توقيعمع الموظف العام ومسائلته ، ومن ثم  يقالتحق

 اعتبـار العـام و  وظفسلوك الم ييمفي تق ةواسع تقديريةلها سلطة  دارةالإ أن
  الوظيفي . لواجبا قتضياتمع م تعارضةفي حالات معينة م أفعاله

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر "بأن ما انتهت إليه النيابة العامة من 
ثبوت إدانة المطعون ضده لا يجوز حجية أمام المحكمـة التأديبيـة، وإنمـا    

وذلك لما هو مستقر عليه مـن اسـتقلال   والتمحيص أمامها،  يخضع للفحص
الجنـائي   الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية، وأن الحجية مقررة للحكـم 

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا بمصر فـي   )٣وليس للتحقيقات الجنائية ."(
حكم لاحق كذلك أن"هذه الحجية لا تكون إلا للأحكام النهائيـة الفاصـلة فـي     

الجنائية دون غيرها وأن الذي يحوز الحجية هـو منطـوق    موضوع الدعوى
  )٤الحكم والأسباب الجوهرية وثيقة الصلة به".(

لسـنة   ١١الموارد البشرية رقم  بقانون مرسوم ن) م٨٩( لمادةا أقرتهما  وهو
 ـ   هإلى وظيفت موظف. يعاد ال١" بقولها١ ٢٠٠٨  نويصرف له مـا أوقـف م

 وىلإقامة الدع هوج صدور قرار بأن لاالتحقيق معه أو  ظرواتبه في حال حف
 ـ ىإليه، عل ةالمنسوب تهمةمن ال تهالجزائية ضده أو براء دون  كأن لا يحول ذل

ــاءلته ــاًإد مس ــع اري ــزا وتوقي ــةالإد ءاتالج ــه.  اري ــبة بحق   المناس
 نأدي إذايصرف له ما أوقف من رواتبه  أن دونوظيفته  لىإ ف. يعاد الموظ٢

                                                
   ٥٦٨د الطماوى ،قضاء التأديب ، مرجع سابق ص  راجع ١
راجع في تفاصيل ذلك المستشار عبد الوهاب البنـداري ، الجـرائم التأديبيـة والجنائيـة     ٢

 ،  ١٠٧١للعاملين بالدولة والقطاع العام ، طبعة 
 .٢١مبدأ  - ٣٩السنة  -٢٣/١٠/١٩٩٣جلسة -ق ٣٧لسنة  ٧٣٩طعن رقم ٣
 ).٢٠٠١|/٢٣/١٢جلسة(  –ق  ٤٠لسنة  ٣٨٤٥طعن رقم ٤
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بالحبس مدة لا تزيـد عـن    عليهغير مخلة بالشرف والأمانة وحكم  جنحةبأية 
أو بالحبس مع وقـف   امةبالغر يهأو إذا حكم عل ماليةأشهر أو بالغرامة ال ثةثلا
  .نفيذالت
 ـ لمخالفاتالموظف العام عن ا مسؤولية تقرير - ٤ فـي   وبةالتأديبية المنس

  حقه :
 لتحقيـق ا إلـى  المحالمسؤولية الموظف  تقرير إلى فاتلجنة المخال تهتان إذا

بالأغلبية  اراتهاقر جنةالل صدرهذه الحالة ت يفف  إليهعن كل أو بعض ما نسب 
 ـ  جانـب ال رجحمن رئيسها. وفي حالة تساوي الأصوات ي دوتعتم  هالـذي من
مع الواقعة الثابتة بحق الموظف  اومتناسب سببايكون القرار م أنعلى  س،الرئي

 نصـوص قيق ومتضمنا أحد الجزاءات الإدارية المناسـبة والم التح إلىالمحال 
مـن   الفصـل جزاء  باستثناء البشرية) من قانون الموارد ٨٣المادة ( يعليها ف

الصـادر   الجزاءقرار  فالموظ يسلم أن  يجب فانهكل الأحوال  وفى .خدمةال
    الجهة المعنية. إخطار عاستلامه م يفيدفي شأنه ويوقع عليه بما 

 ـ  الموظف ارتكبهأن ما  اتما إذا رأت لجنة المخالف حالة في  ةينم عـن مخالف
رئيس الجهة الاتحادية للنظـر فـي    وأ وزيرمالية فعليها عرض الأمر على ال

إنشائه, وتصدر لجنة  قانونطبقا ل فيه قللتحقي المحاسبةإحالة الموضوع لديوان 
  .المحاسبةبها من ديوان  الموصيبالجزاءات  قراراتالمخالفات 

  من الخدمة : الفصلالتوصية بتوقيع جزاء  -٥
 ـ والوقائع يتناسبأن جزاء الفصل من الخدمة  خالفاتالم ةلجن أتر إذا  ةالثابت

  .بالتعيين ةالمختص للسلطة لكتوصية بذ ععليها رف عينبحق الموظف يت

لسـنة   ١٣) من قرار مجلس الوزراء رقـم  ٢٠/٧المادة ( معما يتوافق   وهو
 ـ  شريةالب ردفي شان الموا ٢٠١٢  عللحكومة الاتحادية حيث نصت علـى " م

قيـام   رورةض معو فة،الوظي للشغ خاصةبأية شروط ومتطلبات  لالعدم الإخ
 ـ ترطلذلك، يش المؤيدة لثبوتيةالمرشح بتقديم المستندات ا إحـدى   فـي  ينللتعي

 بسـبب  السـابقة ما يأتي" ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة  امةلعا ئفالوظا
  نهائي في جريمة." قضائي حكم ببسب أوبالعمل  مرتبطةمخالفات جسيمة 
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 ـ هاالتأديبية لكون باتأشد العقو نجزاء الفصل من الخدمة م أن كش ولا  ؤديت
سـلبا   رعمله ، بل وتـؤث  وجهة العام وظفبين الم وظيفيةالعلاقة ال ءإلى إنها

قد فقد  الموظف أن ون، ك ىعلى سمعته الوظيفية وترشيحه لشغل وظيفة أخر
 ـ   أناط ولذلك ،أعباء الوظيفة العامة لىالثقة والولاية ع  ذاالمشـرع بتوقيـع ه

  .يينبالتع صةالسلطة المخت إلىالجزاء 

  وفقًا لما يلي: لتاليةا ظائفالو في )١صلاحيات التعيين ( وتكون

العام في الهيئات المستقلة بمرسـوم اتحـادي    والمديرارة وكيل الوز وظيفتا -
  على موافقة مجلس الوزراء. ناءب

 قـرار ب ستقلةالم تفي الهيئا فيذيالتن يرالمساعد والمد ةوظيفتا وكيل الوزار -
لهذه الوظـائف   زمةاللا لتعيينأن يتم اعتماد عقود ا على الوزراء. سمن مجل
  .ختصالم الوزيرمن قبل 

 يرللـوز  خـرى الأ لوظائفا باقيتكون صلاحيات اعتماد عقود التعيين في  -
  أو من يفوضه. لمختصا

صدر  إذابقانون الاتحادي للموارد البشرية فانه " سوم) من مر٩٢( المادة ووفقا
 ـ عنموقوف  ظفمو بحق الخدمةالفصل من  ارقر  متـه خد اعتبـرت  ل،العم
  عن فترة الإيقاف." اتبرو ةله أي دفعتاريخ الإيقاف ولا ت نم تهيةمن

  المبحث الرابع
  الضمانات الإدارية اللاحقة على توقيع  الجزاء التأديبي بدولة الإمارات

في حق الموظف  ديبيالتأ الجزاءتوقيع  على اللاحقة الإدارية ماناتالض تتمثل
، وهو  رالقرا صدرمن م بحقه صادرال أديبيالجزاء الت قرارالعام بالتظلم علي 

  . لإداريا لتظلمبا يعرفما 
 ـ ٢٠١٢لسنة  ١٣رقم  الوزراءمجلس  قرارنظم  ولقد  المـوارد  نقـانو  أنبش

 ـ لإداريالتظلم ا أحكامالبشرية الاتحادي  لجنـة   إلـى  نادهللموظف العام  بإس
  ضد تعسف السلطات الإدارية . فللموظ هامةضمانه  باعتباره ةخاص

                                                
 م.٢٠١١) لسنة ٩) بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (١٦المادة (١
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الأول ،  لمطلـب لإداري في االتظلم ا ءاتفي هذا المبحث إجرا اولنتن وسوف
  . يالإدار التظلم تيجةن لىع الاعتراض إلىالثاني  مطلبال فيثم نتعرض 

  المطلب الأول
  أحكام التظلم الإداري من العقوبات التأديبية

 مـارات الإ لـة هامة نظمها المشرع بدو يةقانون ضمانة داريالإ تظلمال ريعتب 
 مـه معه واتها تحقيق إجراءبعد   التأديبيةالمخالفة  إليهللموظف العام المنسوب 

  . لجزاءقرار ا أنهاش يفي ارتكاب مخالفات تأديبية صدر ف
 اءعلى صدور قرار بتوقيع الجـز  حقلا إجراءثم فان التظلم الإداري هو  ومن

إعطـاء الفرصـة    إلـى التظلم الإداري  فعلى الموظف العام  ويهد يالتأديب
 عالإدارية في قرارا توقي لسلطةمن ا أخرى في إعادة النظر مرة لعاما موظفلل

  الجزاء .
 التأديـب فـي نظـام    صـة وخا ةهذه الضمان ثلم لموظففان إعطاء ا ولذلك

 قـرارات  لـى ع لداخليةا رقابةالذاتية لل ةالرئاسي يعطى مصدر القرار الفرص
 يجعـل بما   إلغائها أو حبهابس أوبتعديلها    إما بشأنهاالنظر  ادةوإع الجزاءات

  )  ١للقانون . ( مطابقاالقرار 
 يـة التأديب تمن العقوبا داريالتظلم الإ حكامبأ الاختصاصنظم المشرع   ولقد

لسنة  ١٣ مرق حاديالوزراء الات لسقرار مج ن) م١٠٨( ادةالم أقرتهلما  فقاو
  ةكـل وزار  فـي ، تنشأ  تتسمى لجنة التظلما أخرى ةلجن يلمن تشك ٢٠١٢

تتكـون   لإداريةبها النظر في التظلمات من الجزاءات ا ويناط الوزيرمن  اربقر
 لمخالفـات في لجنة ا عضويكون من بينهم  ألا شرطب ، ضاءالأع منمن عدد 

  المتظلم من قرارها.
 أمـام  لمهذا التظ إبداءانه اختياري ، بحيث يحق للموظف  مفي التظل والأصل

  : أساسين ينشرط فرتوا أثره تظلمال تجلكي ين طلجنة التظلمات ، ويشتر
 بتظلم خطـي مـن الجـزاءات     ماتالتظل نةلج إلىيتقد م الموظف  أن

 أوقـرارات   أية أوعليه  فرضها مخالفاتالتي قررت لجنة ال يةالإدار
                                                

د سليمان الطماوى ، الوجيز في القضاء الإداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكـر العربـي ،   ١
 .١١ص  ١٩٨٥القاهرة سنة  
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 ـ بحقهصادرة  أخريإدارية  اءاتإجر  لجنـة عـن   ادرةغير تلك الص
  . لفاتالمخا

 الخطى وذلك خلال  مدة  بالتظلم التظلماتلجنة  إلى الموظفيتقدم  أن
  )١الجزاء .( قرارب فالموظ لاغمن تاريخ إب وعينلا تتجاوز أسب

في الـتظلم   تهورغب القطعيةيؤكد على نية الموظف  الإجراء هذا أنغرو  ولا
فوت الموظف المدة  إذابحيث   طسقو ةمد لمدةهذه ا رقرار الجزاء ، وتعتب من

الكتابي فانه يكون بذلك قد سقط حقه  لتظلما بطلب دمالقانونية المحددة  دون التق
مراجعـة   في فرصةنفسه  علىفوت  وقد ،لجنة التظلمات  إلىفي تقديم التظلم 

  الجزاء . رارق
  :  الإدارية التظلمات لجنة اختصاصات

 ـ  ةالمقدم ماتفي التظل النظرالتظلمات ب لجنة تختص الجـزاءات   أنإليهـا بش
من ترى سماع أقوالـه   عوسما التحقيقملف  ىعل الإطلاعمن خلال  ريةالإدا

 لمخالفـات إلـى لجنـة ا   الموضوععن الواقعة محل التحقيق، كما لها أن تعيد 
واستكمال بحث الـتظلم   يهالاستفاء أي جوانب أو نقص في التحقيق وإعادته إل

  :يلي ابم بشأنه هاقرار وإصدار
 .لتظلما رفض -١
 قبول التظلم وتعديل الجزاء. -٢
  الجزاء. اءوإلغ مقبول التظل -٣

 قـرار من نتيجة تظلمـه بتشـديد    تظلمفي كل الأحوال  ألا يضار الم ويجب
التظلمات تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء  جنةلل جوزي فلاالجزاء،  

  )٢المتظلم منه.(
فانه تكون  ٢٠١٢لسنة  ١٣) من قرار مجلس الوزراء رقم ١١١للمادة ( ووفقا

توقيع جزائي  شأنب اقطعية في التظلمات المرفوعة إليه التظلماتلجنة  راراتق
  .ابيينالكت الإنذارلفت النظر و

                                                
 ) من لائحة الموارد البشرية .١٠٩نص المادة (راجع ١
 من لائحة الموارد البشرية . ١١٠راجع المادة ٢
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 لموظفللجنة التظلمات من ا دمبضمانة التظلم الإداري المق لمشرعا يكتفي ولم
 ـ خرىالعام ضمانة أ موظفالعام بل منح المشرع ال الاعتـراض علـى    أنبش

  الثاني. لمطلبفي ا هقرارات لجنة التظلم .وهو ما سوف نعالج
  المطلب الثاني

  حق الموظف العام في الاعتراض على قرار لجنة التظلمات
فـي   تتمثل ىأخر قانونية ةالموظف العام ضمان  الإمارات دولةالمشرع ب منح

 لإنـذار في غير جزائي ا صادرال التظلمات لجنةإمكانية الاعتراض على قرار 
  ولفت النظر كتابيا .

 نظرلجنة أخرى يناط بها الاختصاص في  تشكيل لىع النصمن خلال   وذلك
) ١١٥المادة ( أقرته لما. وفقا  اتقرار لجنة التظلم ىالاعتراضات المقدمة عل

 لجنـة  تشـكل من أن "٢٠١٢لسنة  ١٣رقم  يالوزراء الاتحاد لسمج قرار من
للنظر في الاعتراضـات علـى    ئةمن رئيس الهي بقرار ةالبشري ردبهيئة الموا

 ـ لجنةمن  لصادرةا راراتالق المفروضـة علـى    زاءاتالتظلمات في شأن الج
ولا يكون لـه   لأعضاءا غيرمن  الرئيسللجنة مقرر يختاره  يكونالموظفين. و

  ."عدودصوت م
العربية  ماراتبدولة الإ الحكومية ريةالبش واردالاتحادية للم ةالهيئ تتأسس وقد

 ـ ٢٠٠٨ ة) لسن١١بقانون اتحادي رقم ( رسومللم قاًالمتحدة طب المـوارد   أنبش
المـوارد   إدارةالعامة المتعلقة ب ؤولياتوالمس تالصلاحيا ابه تناطالبشرية . و

 لالمرسوم بقانون، لتشـك  هذاالخاضعة ل يةوالهيئات الاتحاد لوزاراتل البشرية
البشـرية فـي الـوزارات     المـوارد مجال تنمية  يواعدة ف مستقبلية ة''انطلاق

  ''.يةلاتحادا حكوميةال لهيئاتوا

 اردالمو بقانونمرسوم  من )٣/٢( مادةلنص ال وفقا بوجه خاص ةالهيئ وتتولى
  وتعديلاته : ٢٠٠٨لسنة  ١١ رقمالبشرية الاتحادي 

البشرية على  المواردب لقةالمتع والتشريعاتواقتراح السياسات  اسةدر – أ
  الحكومة. توىمس
بالموارد  علقةالمت شريعاتالسليم للت التنفيذ ىمساعدة الوزارات عل – ب

  .يةالبشر
 صادرةواللوائح ال بقانونهذا المرسوم  امالتأكد من التزام الوزارات بأحك – ج
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  .له نفيذاًت
  على قرارات لجنة التظلمات. راضاتالاعت فيالنظر  – د

وفـق   لتظلماتقرار لجنة ا لىع عتراضالعام الا لموظفل يجوز هثم فان ومن
  : التالية للضوابط
 بتقـديم اعتـراض    وذلكبشكل كتابي ،  لاعتراضا ظفيقدم المو  أن

 إلى لجنة الاعتراضات  . منهخطي وموقع 
 التظلمـات   جنـة ل رارالاعتراض على ق تابيالك لطلبا  تضمنلا ي أن

 . ابيالكت والإنذار نظرجزائي لفت ال أنفي ش
 تلجنـة الاعتراضـا   إلـى طلب الاعتراض الكتابي  لموظفا دميق أن 

ثلاثـة   وزتتجا لاللموارد البشرية خلال مدة  تحاديةالا ئةبالهي مشكلةال
 ـ عتبـر وإلا ا بـة، العقو رارمن تاريخ إبلاغه بق أسابيع لجنـة   رارق

  .طعياًالتظلمات ق
 ١( تاليةال ياناتالكتابي الب لاعتراضيتضمن بيان طلب ا أن  :(  

 وعنوانه. ووظيفتهوجهة عمله  الموظف اسم )١(
 .اتالمخالف ةالصادر من لجن القرار )٢(
شأن ما نسب إليه وتـاريخ   فيالتظلمات  جنةمن ل الصادر القرار )٣(

 .بهصدوره والعلم 
عليهـا، مرفقـاً بـه     نـي التـي ب  بابالاعتراض والأس موضوع )٤(

  المستندات التي يرى أهمية تقديمها
  لجنة الاعتراضات : اختصاص -

في ضوء القرار الصادر من لجنة  لموظفمن ا مالاعتراض المقد جنةالل تتلقى
  ) على النحو الآتي:٢وتكون آلية العمل بشأنه  ( لتظلمات،ا

                                                
 من لائحة الموارد البشرية . ١١٤راجع المادة ١
 من لائحة الموارد البشرية . ١١٦راجع نص المادة  ٢
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 لتظلمـات ا جنةفي ضوء قرار ل لموظفا نم مقدمالنظر في الاعتراض ال -١
 من تاريخ تقديم الطلب. عمل) يوم ٣٠( لالمرفقة خلا اتوكافة المستند

 ي:الآت إتباع اصاتهافي سبيل ممارسة اختص وللجنة
 ـ راساتأو د بحوثمن  لزمما ي جراءلإ رىـ تكليف من ت  أ  وعتتعلق بموض

 السـجلات و الأوراقعلـى   الإطلاعوللمكلف بذل  ص،الفح حلم الاعتراض
  .ليهع الإطلاعالتي يرى ضرورة  تالبيانا وطلب

 ـ وظفيمن تراه من م ستدعاءـ ا  ب  أولسـماع أقوالـه    فجهة عمل الموظ
  .الموظفاللازمة بشأن الاعتراض المقدم إليها من  دةالحصول على الإفا

بهم من موظفي الحكومـة الاتحاديـة إذ    صالترى الات منـ الاتصال بكل   ج
  بموضوع الاعتراض. لاًضرورة لذلك، وكان متص رأت

 وضـوع حـول م  عـدل ال وزارةوالتشريع ب وىمن إدارة الفت لرأيـ طلب ا  د
 ـ لذلكالاعتراض إذا رأت   ورةا يـرد مـن الإدارة المـذك   مقتضى، مع أخذ م

من  مالمقد عتراضالقرار الذي سيصدر في شأن الا عدادموضع الاعتبار عند إ
  الموظف.

 راتـب ب عملالتغيب عن ال الاعتراضإجراءات  إلىيلجأ  لذيللموظف ا ويجوز
 لرئيسـه لحضور مختلف جلسات اللجنة، شريطة تقديم طلب كتابي بذلك سلفاً 

مـا   ملـه تبعد عن مقر ع ارةفي إم منعقدة جلسةال تكونوفي حال أن  المباشر،
  )١.(مكل ١٠٠ علىيزيد 
بالسلب علـى   الاعتراضيجب ألا يؤثر الالتجاء إلى إجراء  حوالكل الأ وفي

تحديد أو المسـاس   أوشخص الموظف المعترض أو وضعه الوظيفي أو تقييد 
  )٢.(ررةبها بموجب القواعد المق تعبأية حقوق يتم

المقـدم   عتراضالا عقرارها في موضو عتراضاتتُصدر لجنة الا النهاية وفى
 الـذي بأغلبية أعضائها، وفي حالة التساوي يرجح الجانب  كمن الموظف وذل

  بما يأتي: راتهاأن تصدر قرا الاعتراضاتوللجنة  ئيسفيه الر

                                                
 من لائحة الموارد البشرية . ١١٩راجع المادة ١
 الموارد البشرية .من لائحة  ١١٣راجع نص المادة ٢
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 أو تخفيفه. جزاءمن  ظلماتلجنة الت بقرار دما ور إقرار 
 رارالق يعمل لإعادة النظر ف هةلج قرارال إعادة. 
 الأدلة. ايةكف عدمالقرار أو حفظه ل إلغاء 
 عتراضالا تيجةبالتصرف في ن تعارضاتال نةلج ألزمثم فان المشرع قد  ومن

تفصل اختصاصـات هـذه    أنعالية ، وكان من المفترض  مبينعلى الوجهة ال
  . مجدياللجنة بشكل 

فـي القـرار    النظرو أخرى ةمر  لعملالجهة  القرار إعادةهي  الفائدة من  فما
  .العام لموظفا إدانة إلىانتهت في التحقيق  أن بعد الفاتالصادر من لجنة المخ

 أوالجـزاء   إلغـاء علـى   عتراضاتلجنة الا اختصاصيجب النص في  فكان
  . طفق هتخفيف
 يةصلاح ينب اتلجنة التظلمات والاعتراض أعمال يف لطالمشرع قد خ أن كما
 ،الأدلة مرة أخرى كفايةوالاعتراض وبين تقدير مدى  مالتظل فحصفي  لجنةال

 ـ   إعادةفهل يعنى ذلك   ةالتحقيق الإداري مع الموظف العام مـرة أخـرى بكاف
  ؟تفاصيله .

 لموظفا يخطر ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية فانه١١٨للمادة ( ووفقا
 خخلال عشرة أيام عمل مـن تـاري   كوذل سبابه،أ انكتابة بقرار اللجنة مع بي

  بذلك. عملهمع إحاطة جهة  له تلامهصدوره، على أن يوقع بما يفيد اس

في الاعتراض على قـرار لجنـة    وفقي مل إذا لموظفا فانكل الأحوال  وفي
 إذا لجـزاء ، فان مجال الطعن بالإلغاء هو السبيل  للإلغـاء قـرار ا   لتظلماتا

 قـانون ب مرسـوم ) من  ١١٦( المادة أقرته الم) وفقا ١(لمشروعيةإصابة عدم ا
  مـن انـه    البشـرية المـوارد   شـأن  فـي م ٢٠١١ ة) لسـن ٩اتحادي رقم (

لأحكام هذا  بالتطبيق رةالصاد داريةالإ بالقرارات ةلا تسمع الدعوى المتعلق -١
  .رالعلم اليقينـي بـالقرا   اريخمن ت مايو ستينبقانون بعد انقضاء مدة  سومالمر

                                                
راجع تفاصيل ذلك . إبراهيم حسن حنبل ، نظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العـام ،  ١

 .١٩٧٩القاهرة 
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في المراسيم الاتحادية الصادرة بإنهـاء   بالطعن متعلقةال الدعوىلا تسمع  -٢
  .الخدمة
أجاز للموظف  متحدةالعربية ال الإمارات ولةالمشرع في د أن يتضحسبق  ومما

مـن   رحلـة كل م أنباعتبار  ريجيتد بشكلالجزاء  راراتق لىالعام التظلم ع
  لمراجعة الإدارة   ىمراحل التظلم تعطى الموظف فرصة أخر

 سبيلال بقى، في لإداريوإجراءات التظلم ا مراحل لعاما الموظفما استنفد  إذاف
  قضاء الإلغاء . إلى أمامه
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  خاتمة
وسيلة لا غنـى عنهـا    تحدةالموظف العام في دولة الإمارات العربية الم يعتبر

الإجراءات التأديبيـة   اطمن انومن ثم ف أهدافه،وتحقيق  مالعا قتسيير المرف في
حتـى   لإدارةحول حسن العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف العـام بـا   دوري

  وجهة . أكملالوظيفة العامة على  اجباتيؤدى و
 تقديريـة سـلطات   للإدارةالعربية المتحدة  الإماراتبدولة  رعكفل المش ولذلك

الوظيفية ليضمن  هحيات مراحلجميع  فيالعام  لموظفسلوك ا ييمتق فيواسعة 
  . ومقتضياتها العامةعن واجبات الوظيفة  منحرفال ظفردع المو

مـن النظـام    ألا يتجـز  وجزءالا غنى عنه  التأديب نظامذلك فان  لىع وبناء
يهدف إلى ضمان  سـير   بل وظف)  لأنه لا يستهدف الانتقام من الم١(ظيفيالو

بل وضرب المثل بغيـره   أللخطومنع المخالف من العودة  امالمرفق العام بانتظ
 للواجبـات والتفـاني فـي الإخـلاص     ظامالن حيسود رو حتى وظفينمن الم

  بالمرافق العامة . وظيفيةال
للذنب الإداري إنما يرجـع إلـى    يةالجهة الإدار تخلاصالمسلم به أن  اس فمن

 ،تؤدي إليـه   لأوراقا فيتقديرها المطلق ،متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة 
 ـ   الإدارية لذنوبالواقعة بما يجعلها من ا ييفتك وان  االمسـتحقة للعقـاب إنم

  .  دارةمرجعه إلى تقدير الإ
 ـ المنطلقهذا  ومن بمـا لهـا مـن     ئاسـي الر بتبدو خطورة  سلطات التأدي
اقرهـا   لتـي واللوائح  وا القوانينبمقتضى  موظففي تقيم سلوك ال حياتصلا

 رقم بقانون سومضوء أحكام المر يف  العربية المتحدة لإماراتالمشرع بدولة ا
وتعديلاتـه   لاتحاديـة ا لحكومـة في ا البشرية دبشأن الموار  ٢٠٠٨لسنة  ١١
بـه   خاصـة التنفيذيـة  ال  لائحـة وال ٢٠١١) لسـنة  ٩بقانون رقم ( رسومبالم
  ٢٠١٢) لسنة .١٣( قمر راءمجلس الوز بقرار لصادرةوا

كـل سـلطات التأديـب     تملـك  الإدارة جهـة فان  النظام الهذ وفقاانه   حيث
 اهـا تر لتـي ا أديبيـة من الإجراءات الت ءما تشا تتخذ أنولها  عليها متعارفال

  .أخرىومن دون استشارة جهة  لإداريةا لفةمناسبة إزاء المخا

                                                
راجع د عبد الفتاح حسن ، مبادئ القانون الإداري ، الطبعـة الثانيـة ، مكتبـة الجـلاء     ١

 .   ٦٩٨ص ١٨٨٤المنصورة  طبعة 



 

 

        
 

٥٠١

---
 


 

 برزنـا وأ أديبيـة المخالفة الت هومتناولنا من خلال هذا البحث الموجز مف ولذلك
التأديبية فـي مخالفـات حصـرية     لفاتاعدم تقنين المخ بدأالطبيعة الخاصة لم

 ـ وعلتن نظرا وذلك  جباتهـا وا جيـة منه لافبالدولـة واخـت   ةالوظائف العام
 من خلال أحكام المبحث الأول .ثم تعرضنا ظفبكل مو منوطةال ؤولياتوالمس

المتحـدة    ربيةالع اتالتأديب بدولة الإمار سلطةالثاني إلى ضوابط  ثالمبح في
 بالتأديـب السـلطات المختصـة    حديـد ت ضرورةالأول  طلبالم يوتتناولنا ف
 راتالإمـا  ولةبد المشرع هااقر والتيمع الموظف العام   لتحقيقا إلى والإحالة

في سلطات لجنة المخالفات والرئيس الإداري المباشـر والسـلطة المختصـة    
 لمختصـة وكـذلك السـلطة ا   مةمن الخد الفصلتوقيع جزاء  حالةبالتعيين في 

 لجـزاءات شرعية ا مبدأ لثانيا بفي المطل ناولنا. كما تعارظف المالمو يببتأد
المشرع .ويعتبر ذلك قيد علـى سـلطة    يحددهفيما  اتوتقنين الجزاء التأديبية

 اءاتالعام من دون الجـز  ظفإدارية على المو زاءاتج توقيعالإدارة في عدم 
 ةطات الإدارأن المشرع أطلق سل إلاالمنصوص عليها  في القانون أو اللائحة. 

قـدرة علـى    مـن التأديبي بما لها  الجرممع  يتناسبالذي  الجزاء يارفي اخت
 فـي المناسب لتحقيـق الـردع    والجزاء الإداريالذنب  ةبين خطور نةالمواز
  العام . قالمرف

مع الموظف العام  لإداريالتأديب ا راءاتإلى إج ثالثالمبحث ال فيتعرضنا  ثم
على سند صـحيح   قالتحقي يقومحتى  اتهالإداري ومقوم تحقيقمفهوم ال ناولناوت
لجنـة    طاتسـل  لـى إ رضـنا تع ثـم  ،القانون  وذلك في  المطلب الأول  من

أثنـاء   عـام والضمانات المقررة للموظـف ال  لإداريا التحقيقالمخالفات أثناء 
 فيأوجهة التصرف  وتناولنا ،المطلب الثاني  لمن خلا لكالتحقيق وذ رياتمج

 عالمبحث الراب في انتهيناالمطلب الثالث. و في لفاتقبل لجنة المخا منالتحقيق 
 فـي لتوقيع قرار الجـزاء وتناولنـا    قةاللاح داريةالإ الضماناتإلى  لأخيروا

 ـ    في مالمطلب الأول حق الموظف العا  اهالتظلم الإداري مـن خـلال مـا تبن
في  مستقلةتشكيل لجنة التظلمات وهي لجنة  ىالنص عل من الإماراتيالمشرع 

مراجعة قرار الجزاء الصـادر   هاب أناطو خالفاتلجنة الم نع هاأدائها ووظيفت
 في الموظفحق  إلىتعرضنا  ثم الأول، لمطلبا فيوذلك  المخالفاتمن لجنة 

لجنـة   طاتتنـاول سـل   خـلال مـن   مـات على قرار لجنة التظل تراضالاع
  طلب الثاني .الاعتراضات وذلك في الم
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  البحث نتائج
 الإداري عن القضـاء   قضاءيقرر بعد فصل ال لم الإماراتي شرعالم أن

الدستورية  الوثيقةمن خلال  مهتنظي بالمدني  باعتبار أن ذلك  أمر يج
 خصوصية بينمجال التأديب  في يقانه حاول جاهدا التوف إلابالدولة ، 

التأديب  لطةالمرفق العام من منح س يرس اعتباراتإجراءاته ومراعاة 
في التحقيـق   حيتهاوالنص على صلا رفقم لداخل ك  يةالإدار للجهة

 . لعاممع الموظف ا
 العليـا بدولـة الإمـارات العربيـة      لاتحاديةا  للمحكمةالمشرع   أباح

إلى أحكام القواعد العامة، أو الشـريعة الإسـلامية، أو    اللجوءالمتحدة 
  لمصـادر لأي من تلك ا لمحكمةمما يفيد جواز لجوء ا قارن،الم قانونال
المحكمة  ناعأمر مرده اقت وهو ، التأديبفي مجال  نصلا تجد  ندماع

 واختصاصاتها. تهاطالما في نطاق صلاحيا هاإليه في حكم ستندتبما ا
 قضـاء إداري   بإنشـاء مبدأ القضاء المزدوج، وذلك  اعتناق ضرورة

الإداريـة وإجـراءات    عاتنظر المناز ممهاالدولة، يتولى  في مستقل
 اتتلـك الإجـراء   عنخاصة تختلف  اعيدومو ءاتوفقاً لإجرا اتنفيذه

الأخرى نظراً لخصوصية وأهمية تلـك   لمنازعاتوالمواعيد المتعلقة با
  تطوير أداء المرافق العامة . علىوما ترتبه من آثار  عاتالمناز

 قضـاء إداري   إنشـاء  ماالأمر يقتضي، إ إنف لك،تحقيق ذ سبيل وفي
 في معا شكلب الإدارية نازعاتاتحادي مستقل في الدولة ينظر كافة الم

 إلاّ)١(أو محلية، ديةاتحا يةالإدار لجهةوسواء كانت ا لدولةا ءكافة أنحا
 بتدائيـة الا المحـاكم  علىأن يقتصر ذلك فقط  ةأنه يتعين في هذه الحال

 تفسـير إدارية عليـا واحـدة تقـوم بال    محكمةمع وجود  ،هوالاستئنافي

                                                
الجابري، دراسة بعنوان إنشاء قضاء إداري داخـل دولـة   احمد عبد االله  راجع المستشار١

الإمارات العربية المتحدة ، إدارة الفتوى والتشريع في مجلة وزارة العدل بدولة الإمـارات  
الوهاب العبدول رئيس المحكمـة   .، المستشار الدكتور عبد٢٥/٦/٢٠١١العربية المتحدة   

حدة ، دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيـز  الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المت
وتطوير القانون الإداري الإماراتي، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الأول لرؤساء المحـاكم  

 .٢٢/٦/٢٠١١العليا الإدارية في الدول العربية ، بيروت 
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سبق الإشارة إليه بشأن  ماالصادرة ك لإداريةا لأحكاموالاجتهاد لوحدة ا
  واحدة. ضمحكمة نق إنشاء

 وإنشـاء   ئيالقضا تأديبال هوممن الدراسة إلى ضرورة تبنى مف استبان
الإداريـة وخاصـة    الفـات قضائية منوط بها التحقيق في المخ هيئات

التي يترتب عليها ضياع حـق   مخالفاتالجسيمة ، وأيضا ال تالمخالفا
 شـاء من النص علـى إن  ي،وهو ما قرره المشرع المصر ولةمالي للد

محـاكم   مامالتأديبية أ وىالدع ىوجعلها الأمينة عل الإداريةهيئة النيابة 
سيادي للدولـة   رقرا لقرار. وبالرغم من ذلك ا دولةال بمجلس يبالتأد

وتبنى أنظمـة   التأديب فةفي تغير فلس ماراتيالمشرع الإنناشد  ناأن لاإ
الاسـتقلال   فـي  تكمـن لما لها من ضمانات حقيقة   لقضائيةا يبالتأد

يحقـق فـي النهايـة     ماب ريينأهواء الرؤساء الإدا عنوالحياد والبعد 
 تمـن تعسـف سـلطات الجهـا     ماالع فالموظ قوقعلى ح الحفاظ

 .ئاسيةالر
    تسـلطا  القضـائية الجهـة   لكفانه تم لقضائيالتأديب ا لنظاموفقا 

 ـ حقـق العام والت لموظفواسعة في تقييم سلوك ا  الفـة أدلـة المخ  نم
 لقضائيةا يئاتأسوة باله اصلاحيته  علىالتأديبية المنسوبة إليه بالنص 

الأخرى ألا وهى سلطة التفتيش والمعاينة وهو مـالا يتواجـد وفقـا    
 .  راتبدولة الإما ئاسيالتأديب الر لطاتلس
  التـأديبي   نظامفي فهم ال يراالقانونية تلعب دور كب رةلا غرو أن الخب

الإحالـة   عنديجب مراعتها  نونيةقا دوقواع ادئوما يقوم عليه من مب
المختصة بالتحقيق وما ينطـوي عليـه    السلطةمن  رتهللتحقيق ومباش

فـي   لعـام للموظف ا ماليال مركزمن سلطات أخرى تمس ال يقالتحق
لصالح التحقيق  ، الأمر الذي يؤكد  لعملعن ا طيالاحتيا لوقفقرار ا

مع الموظـف   تخذفكرة  الإلمام بتدرج الإجراءات التأديبية التي ت لىع
 ـ تهاحتى تؤتى فائـد  صحيحال نونيالقا الإطارفي  هاووضع مالعا  عم

مهـارات    صـقل  يجب انهبالمرافق العامة . وفى هذا الشأن ف العاملين
لـدورات   ضاعهمإخ خلالالإدارات، من  ورؤساء يينالرؤساء الإدار

 اتخـاذ  وكيفيـة  على فهم طبيعة النظـام التـأديبي   متدريبية، تساعده
 .همل وكلةالم حياتوفقاً للصلا مةالسلي يةالإدار اراتالقر
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 ـ ةودراية كافية بطبيع لمقضاة متخصصين، على ع تعيين   اتالمنازع
الوقت الـراهن،   في وتنوعها تعددهاو ت،الإدارية،لأهمية تلك المنازعا

 ـ  لونيتو الإداريـة وفقـاً لآراء    اتمسؤولية الفصل في هـذه المنازع
 وموحدة وصحيحة. واضحة توتوجها

 التأديبية كما فعـل   المخالفاتوحصر  يدلا يمكن تحد نهالمسلم به ا من
لاسـتقلال   ذلـك ، و لمتحدةا ربيةالإمارات الع لةالمشرع الجنائي بدو

 ـ عن أديبيةالت ريمةمفهوم الج  ـ افىطبيعة الجريمة الجنائية بما يتن  همع
ثـم فـان    من، و تقنينإلى مبدأ ال يبيةالتأد والمخالفاتالجرائم  وعخض

التأديبيـة ،   الجـرائم  تقنـين عدم  بدأتبنى أيضا م  اتيالمشرع الإمار
 ظيفيالواجب الو تضىعلى مق جالخرو تباراتاع ليهوترك ذلك لما تم

 لمشـرع ا  أطلقالوظيفة العامة ومن ثم  رامةوتوسع أيضا في مفهوم ك
 الوظيفـة سلطات الجهة الإدارية في عدم التقيـد بواجبـات    راتيالإما

 ـ لمخالفةمفهوم ا عبل اتس فقط عامةال  ـ نحالتأديبية ليم  لإداريـة ا ةالجه
 رالعام واعتبا للموظف  نيالمه كسلطة تقديرية واسعة في تقييم السلو

 يـز تج ةالعامة جريمة تأديبي الوظيفة مقتضياتكل سلوك يتعارض مع 
 مسائلة الموظف عنها . دارةلجهة الإ

 فـي الملائمـة   سلطةالإدارية  الجهة راتالمشرع في دولة الإما  منح 
بين خطـورة الجريمـة التأديبيـة     لموازنةوا ريةالإدا زاءاتتوقيع الج

مع هذه المخالفة  سبالإداري وما يتنا سلمال فيودرجة الموظف العام 
باعتبار أن ذلك مـن   لحصرحددها المشرع على سبيل ا اءاتجز من

 فرضذلك لا يمنع من    نأ إلا،  يرهاوتقد اريةاختصاص الجهة الإد
تسـبيب الجهـة    رةضـرو  منعلي قررات الجزاء  ائيةالقض رقابةال

 اريالإد لقـرار وكـذلك ألا يشـوب ا   ، اتقرارات الجـزاء  الإدارية
 جـرم الغير متناسب مع ال جزاءال قديرت  يف لوانحراف في السلطة بالغ

 التأديبي.
   فـي  ئاسـي الر ديـب التأ لمفهـوم  لإماراتيالمشرع ا تبنيمن خلال 

 المرافـق  إدارةمعيـار فعاليـة    لبقد غ يكونالاتحادية فانه  لحكومةا
فـي   تتمثل ةكل جهة إداري داخل معينةسلطات  تحديد خلال من امةالع

المخالفـات ، وأنـاط    للجنة تصالمخ الوزير لقب من التشكيل الخاص
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 لموظـف ا معالمخالفات سلطة التحقيق الإداري  كاملة  نةالمشرع بلج
 . لعاما
 جهـة   تفي سـلطا  منتك حثالب ولهاالفكرة الأساسية التي يدور ح إن

فكـل   ،تعتبر خصم وحكم في آن واحد  نهامن حيث أ لرئاسيا التأديب
منحـت   الإمـاراتي  لتشـريع إجراءات التأديب المنصوص عليها في ا

 ابهالعمـل واسـتجو   نالموظف ع فبما فيها من وق التحقيق طاتسل
 ـ وزارةذات ال لداخ جنةوسماع أقوال الشهود إلى ل  بهـا يعمـل   يالت

الإداري مـع   الجزاءتنتهي إلى توقيع  التي ذاتها وهى ،العام  فالموظ
على ضمانات الموظف  قيقةيمثل خطورة ح مر،الذيالموظف العام الأ

 . بالسلطةبعيد عن شبهة الانحراف  عادل تحقيقفي 
 التحقيـق  ضـمانات  علىالمتحدة  لعربيةالإمارات ا ةدول وردست  أكد 

،  سـه نف عـن  الدفاعفي  العامالموظف  حقوالاستجواب وتتمثل في 
 اكمةمح في إدانتهتثبت  تىأن العقوبة شخصية والمتهم بريء ح وقرر

 لعـاد  قيقتح مننض تىفانه ح هالمؤيد من الفق لجانبعادلة ، ووفقا ل
فانه يجب الفصل بين سـلطة الاتهـام    ديبالإداري في التأ النظام من

أكثر  اناتضم عوض يجبانه  ما. ك لعاممع الموظف ا حقيقوسلطة الت
والـذي يجـب أن    خدمةالفصل من ال ءوخاصة في توقيع جزا  فعالية
 رقابة القضاء . تحتيكون 

 والتـي    عامأخرى للموظف ال ضماناتالإمارات  بدولةالمشرع   منح
 محق الموظف العام فـي الـتظل   يتبلورت في ضوء هذه الدراسة   ف

 جنـة التي تتخذ في شأنه مـن قبـل ل   ءاتقرارات الجزا منالإداري 
تشكيل واختصاص لجنة التظلمات  الإماراتي عالمشر وحدد خالفات،الم

 لفم  على الإطلاع سلطةبها  وأناط المخالفاتلجنة  نمستقل ع بشكل
 كمـا أقواله عن الواقعة محل التحقيق،  اعوسماع من ترى سم التحقيق

أو نقص  جوانبلاستفاء أي  لفاتالمخا لجنةإلى  ضوعلها أن تعيد المو
 لجنـة  سلطة خلال ومن ، نقصال واستكمال إليها عادتهفي التحقيق وإ

 قرارعديل أو ت الإداريإما برفض التظلم  كوني ارهاقر  انالتظلمات ف
قـرار    إصـدار يتم بحث التظلم و ولا ،قرار الجزاء  اءإلغ والجزاء أ
في استيفاء شكليات معينـة  فـي    امالع لموظفبتقيد حق ا لابشأنه  إ
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فوتهـا الموظـف    إذا ،زمنية محددة  مدة خلالطلب التظلم  وتقديمه  
 .   لإداريعن حقه في التظلم ا تنازلفانه يكون قد 

 لإداريا مالتظل يالإمارات العربية المتحدة ف لةيكتفي المشرع بدو ولم  
 تظلمـات فرصة أخرى لمراجعة قرار لجنـة ال  امبل منح الموظف الع

 شـكيلها ت علـى  بالنص ، الاعتراضاتلجنة  ىتسم خرىأمام لجنة  أ
بها الصـلاحيات   تناط التيهيئة الموارد البشرية  نضم  ستقلبشكل م

للـوزارات   بشـرية المـوارد ال  رةبـإدا  تعلقةة المالعام المسؤولياتو
اختصـاص   وحددالاتحادية الخاضعة لهذا المرسوم بقانون،  والهيئات

 ـ وتنتهـي  ،التظلمـات   لجنةقرار  فحصفي  اضاتالاعتر لجنة  يف
تخفيفه أو  ومن جزاء أ التظلماتما ورد بقرار لجنة  إقرار ىقرارها إل

 وأ القـرار  إلغـاء أو  رفي القرا ظرالن لإعادةإعادة القرار لجهة عمل 
 .دلةحفظه لعدم كفاية الأ

 على قـرار لجنـة    الاعتراضفي إجراء  العاملم يوفق  الموظف  وإذا
 الجزاء رارق  لإلغاء، فان مجال الطعن بالإلغاء هو السبيل   لتظلماتا

) مـن   ١١٦/١( المـادة أقرتـه   مـا إذا إصابة عدم المشروعية وفقا ل
 المـوارد م فـي شـأن   ٢٠١١) لسـنة  ٩اتحادي رقم ( نونبقا مرسوم

 ادرةالص داريةالإ اتبالقرار متعلقةال عوىتسمع الد لا انهالبشرية من 
يوما مـن   نمدة ستي قضاءبعد ان نهذا المرسوم بقانو كامبالتطبيق لأح

 .ربالقرا ينياليق العلم تاريخ
 إليـه   ظـر وعـدم الن   ديبنظام التأ هميةعلى أ نؤكد االنهاية فإنن وفى

  لارتباطـه موضوعا قانونيا بحتا فهو مزيج من الإدارة العامة  ارهباعتب
 لمصـلحة ا تـأمين إلى  ويهدفالعام  بالصالحبسلطة التأديب الإداري و

 .المختلفة ائفالوظ وائفالعام في ط قالعامة للمرف
   اطـة فانه يجب إح وفعالة مونةسلطة التأديب مأ ممارسةوحتى تكون 

حقيقيـة   بضـوابط  لرئاسيفي ظل نظام التأديب ا صةخاو لسلطةهذه ا
للموظـف العـام فـي كافـة      ونيتوازن بين مقتضيات الضمان القان

 .العامة في تنظيم المرافق العامة الإدارة فعالية وبينإجراءات التأديب 
االله حمدب تم                                                                 


